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 :شكر وتقدير

 

 أحمد الله عز وجل على أن وفقني بإتمام هذه المذكرة واسأله

 .من النجاح والتوفيق في النجاحات المقبلة بإذنه تعالىمزيدا 

إلى الذين مهدوا لنا طريقنا بالعلم اتقدم بكامل الشكر والتقدير 

 .......والمعرفة

الذين قاموا بتقديم يد العون ولم يبخلوا  إلى جميع أساتذتنا الأفاضل

ا ولأساتذتنا الكرام التي تعلمان على ايديهم طيلة مشوارن بأي نصائح

 الدراسي والجامعي 

 الى جميع الزملاء الأعزاء الذين رافقونا طيلة المشوار الدراسي 

 والى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إتمام هذه المذكرة بنجاح

 

 

 

 

 

 



  

 ملخص البحث 
تماما كبيرا لدى هيعتبر موضوع الحرية الاقتصادية من أهم المواضيع التي لاقت  ا 

إذ أنه في العقود الاخيرة تنامى الاهتمام بهذه الظاهرة نظرا ، الكثير من الباحثين
 ، اذ انلتأثيرها الكبير في البنية الاقتصادية للدول ومدى الاستقرار الاقتصادي

ومدى الأجنبي  للاستثمارتوفر بنية وارضية  قيس مدىي مؤشر الحرية الاقتصادية
ار النقدي والمالي في انفتاح الأسواق وحرية التجارة بين الدول ومدى الاستقر 

الدول، ومدى توفر القوانين التي تحمي اصحاب الحقوق والملكيات  ، ولقد 
تمحورت دراستنا على النظر الى مكانة الجزائر بين دول العالم ودول منطقة 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و ومعرفة وتقييم آدائها العام وفق مؤشرات الحرية 

 .تضمنة في المؤشرالاقتصادية والمجالات الم

الاقتصاد الأجنبي،  الاستثمار، التصنيفات الاقتصادية العالمية: الكلمات المفتاحية
 الاقتصادية.، مؤشر الحرية ، حجم الحكومةالجزائري 
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 ة:ــدمـقــالم

 

تعتبر الحرية الاقتصادية في الوقت الحالي مؤشرا من المؤشرات الهامة للغاية التي       
اقتصاد الدولة ومؤشرا أساسيا لجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية  تعبر عن أداء

 .لمؤشرات التنمية البشرية والاقتصاديةومصاحبا 

بحيث يمكننا ان نستقرئ من خلال البيانات والعناصر الأساسية التي يتم جمعها لبناء      
أن لكل جانب من جوانبها تأثير كبير في معدل النمو الاقتصادي  ،مؤشر الحرية الاقتصادية

حسين من مؤشر الحرية ويساعد الت ،تالازدهار وتحقيق الرفاهية في المجتمعا ومدى
 الاقتصادية في التقليل من حدة الفقر والتخفيض من نسب البطالة.

تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي  الاقتصاديةومن الطبيعي والمتوقع ان تحدث الحرية     
، لأن الحرية الاقتصادية تمنح مناخا للدول وهو ما تأكده العديد من الدراسات في هذا المجال

بتخصيص مواردها بما يحقق أكبر نفع  الاستثماريةللأفراد والشركات والمشاريع  يسمح
 .ممكن

ففي ظلها تكون الأسواق مفتوحة امام الجميع وليس ذوي الثروات والنفوذ فقط، ويتمتع     
رواد الأعمال بحرية إنشاء ومواصلة أنشطتهم التجارية الخاصة بهم دون أن يواجهوا عراقيل 

 أفضلمن يمتلكون  الاستثماراو فساد إداري، ويفوز بالوظائف والعقود وحقوق لا داعي لها 
 .القدرات والمؤهلات والبرامج وليس أصحاب المعارف فقط

وللأهمية البالغة التي يحملها معيار الحرية الاقتصادية في العصر الحالي فقد قامت      
ومدى مواكبة دول العالم  ،والدراسة فيه العديد من الهيئات الدولية العالمية والإقليمية بالبحث

في مختلف دول  الاقتصاديةوالتشجيع على الرفع من معدلات الحرية  ،للمعايير الخاصة به
 .العالم
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 133من  أكثرنشر  ،6991ومنذ صدور التقرير الأول عن الحرية الاقتصادية عام      
 الاقتصاديةة بمؤشرات الحرية تمت فيها الاستعان ،مقالة على المستويين العلمي والسياسي

 الأخرى.العلاقة بين الحرية الاقتصادية والنتائج الاجتماعية والاقتصادية  لاستكشاف

وتعتبر التصنيفات التي تقوم بها مراكز الدراسات الدولية هامة جدا بالنسبة للمستثمرين      
والشركات العاملة أو التي تفكر في العمل، فوجود الدولة في تصنيف متقدم يعتبر عنصر 

 .ومناخ ملائم للمستثمرين واصحاب رؤوس الأموال للاستثمارجذب 

تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق وبالنظر الى مكانة الجزائر الاقتصادية فهي     
 الاقتصاديالأوسط وشمال أفريقيا، وهي بلد رائد في المغرب العربي وقدراتها على النمو 

في العالم من حيث مؤشر الحرية  مرتبة الدول أدنيإلا انها تعتبر من  ،ملحوظة جدا
 ." او "غير الحرة"اقتصادياالقة في خانة الدول "المقيدة ع ومازالت الاقتصادية

والتخلي عن  ،الثمانينياتاواخر  الذي انطلق من فبالرغم من التحول الاقتصادي الهام     
الاقتصاد المخطط والانتقال الى اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية والقطاع المصرفي 

إلا ان الإجراءات المتخذة لم تكن جوهرية  ،وقوانينوترقية الاستثمار من خلال عدة تشريعات 
مما  ،ديةالاقتصافي طبيعة الاقتصاد ولم تكن بالفعالية الكافية وفق غالبية معايير الحرية 

 .الاقتصاديةعطّل النمو الاقتصادي وسبب التأخر في مؤشرات الحرية 

 الإشكالية:

 يمكننا صياغة إشكالية البحث كما يلي:من خلال ما سبق 

ماهي مكانة الاقتصاد الجزائري حسب مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي وفيما تكمن اهم 
 المؤشر؟نقاط القوة والضعف حسب هذا 

 وهذا السؤال الرئيسي تندرج عنه عدة أسئلة فرعية:  

 ؟اوأهدافه اما المقصود بالحرية الاقتصادية وما هي مؤشراته -
 الاقتصادية؟العالمية والإقليمية وفق مؤشر الحرية  الاقتصادات أبرزما هي  -
 الاقتصادية؟الجزائر وفق مؤشر الحرية  وواقع ما هي مكانة -
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 المؤشر؟الجزائري في هذا  للاقتصادفيما تكمن اهم نقاط القوة والضعف  -
ما دور مؤشرات الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتحسين الوضعية  -

 ؟الاقتصادية
 ؟الجزائري  للاقتصادما أهمية الحرية الاقتصادية بالنسبة  -

 الفرضيات:

لها دور في جذب وزيادة الاستثمارات وتحسين وضعية  الاقتصاديةمؤشرات الحرية  -
 .المؤسسات والأفراد

الجزائر في ترتيب متأخر في مؤشرات الحرية الاقتصادية وتحتاج لتحسين وضعها  -
 .الاقتصادي

الحرية الاقتصادية معيار هام يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير بنية  -
 .ونمو اقتصاد الجزائرتأثير كبير على تقدم الاقتصاد وله 

 الدراسة:أهمية 

 تتجلى الأهمية العلمية للموضوع في الوقت الراهن من خلال:   

الدول  لاقتصادالحرية الاقتصادية في تقوية البنية الهيكلة  معايير دورو  اهمية -
 .ة الخدمات ومستوى المعيشةوتحسين جود

المستثمرين ورواد الأعمال تنال مؤشرات الحرية الاقتصادية اهتمام كبير من طرف  -
مستوى الحرية الاقتصادية مرتفع  والمؤسسات الاجنبية الضخمة، حيث كلما كان

 .للاستثماراستعداداً  أكثركانت هذه الأطراف 
 المؤشر.لرفع مستوى الحرية الاقتصادية في الجزائر وتقييمها في الأهمية البالغة  -
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 أهداف الدراسة: 

 لآتي: نوجز أهداف الدراسة في ا

بنية مؤشرات الحرية الاقتصادية  وتحليلالتعريف بالمفهوم العام للحرية الاقتصادية  -
 مرتكزاتها.واهم 

 الموجودة في مؤشر الحرية الاقتصادية. والإقليميةالتطرق لأهم الاقتصادات العالمية  -
 معرفة مكانة وتقييم الاقتصاد الجزائري حسب مؤشر الحرية الاقتصادية. -
تحليل واقع الاقتصاد الجزائري في مجالات الحرية الاقتصادية، وابراز اهم التوصيات  -

 .والحلول لرفع الآداء في جميع المجالات

  السابقة:الدراسات 

 تم الاعتماد في هذه المذكرة على مجموعة من الدراسات السابقة نذكر منها:   

"الحرية الاقتصادية والإنتاجية الكلية بين دوافع الابداع  وآخرون،د. حميد عبيد عبد -6
يتناول الكتاب في الفصل الأول الجانب النظري والمفاهيمي للحرية  كتاب:ومنابع التمكين" 

الاقتصادية مبرزا كذلك التطور التاريخي لها ثم يتناول مؤشر الحرية الاقتصادية من حيث 
اني الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج والعلاقة التي تربط ويناقش في الفصل الث النشأة والتطور،

 .بينها وبين الحرية الاقتصادية

 –عابي وليد ، حماية البيئة وتحرير التجارة الخارجية في إطار المنظمة العالمية للتجارة  -3
دراسة حالة الجزائر ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة 

: تتحدث هذه الاطروحة في  3362/3369، السنة الجامعية  6سطيف  –حات عباس فر 
فصلها الثاني عن تحرير التجارة الخارجية في الجزائر والاتفاقيات التي تطبقها الجزائر في 

بتحليل تنظيم وتطور التجارة الخارجية في هذا المجال، ثم في الفصل الرابع يقوم الباحث 
التي مرت بها والإجراءات التي اتبعتها ليختتم الفصل بدراسة واقع الجزائر وفق المراحل 

 .(3367-6993التجارة الخارجية في ظل التحرير عبر المدة الزمنية )
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نش آية، فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي في الجزائر خلال الفترة -2
المذكرة في الفصل الأول الى : وتم التطرق في هذه 3336(، رسالة ماستر 3362-3333)

مفاهيم نظرية حول السياسة النقدية وأدواتها، وكذلك مفاهيم حول الاستقرار المالي والتحديات 
 والآليات الممكنة لتحقيقه، كما تطرق في الفصل الثاني الى تطور السياسة النقدية في

قدية في الجزائر وكذلك تطور الوضعية الن ومسارها،( 3333-3362الجزائر خلال الفترة )
 .(3333-3362خلال الفترة )

لكحل الأمين، الحرية الاقتصادية وأثرها على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر، -2
النظري للحرية  الإطاردراسة في مجلة جامعية: وتطرقت هذه الدراسة في بدايتها الى 
دراسة حالة الجزائر والتحليل الاقتصادية والنمو الاقتصادي والعلاقة التي تربطهم ثم قامت ب

الإحصائي للعلاقة بين الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ومناقشة واختبار النتائج 
التي تتمثل في وجود ارتباط احصائي ملحوظ بين الحرية الاقتصادية والنمو  المتحصل عليها

 .الاقتصادي في الجزائر

 :صعوبات الدراسة

 مباشر،التي تناولت هذا الموضوع بشكل واضح او  باللغة العربية قلة المراجع 
باللغة هي الحرية الاقتصادية  مؤشرات حيث ان اغلب التقارير والمقالات حول

 ؛الى الترجمة والتدقيق كعملية اضافية في البحث الباحث مما يضطر الانجليزية،
  الإحصائياتفي الموضوع، وتعذر الحصول على بعض  الميدانيةقلة الدراسات 

 ؛لحديثةا
  ّحيث ان موضوع  ومجالاتها،بات البحث في مكونات الحرية الاقتصادية تشع

منها  اقتصادية وتتفرع لعدة جوانب الحرية الاقتصادية يتناول عدة مسائل
 .اقتصادية ومنها القانونية والتشريعية ومنها السياسية
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 الدراسة:منهج 

 أو خطأ الفرضيات التي تمللإجابة عن التساؤلات المطروحة، وبغرض إثبات صحة 
، تم الاعتماد بالأساس على المنهج الوصفي التحليلي كونه يلائم طبيعة الموضوع صياغتها

وتحليل كل مكوناته وأجزائه، كما تم الاستعانة بأسلوب دراسة  المعالج من خلال وصف
الحالة والتي من خلالها تم التطرق الى وضعية الاقتصاد الجزائري وفق مؤشر الحرية 

 .واداءها في مجالات الحرية الاقتصادية الاقتصادية،

 :الدراسةهيكل 

 إطارف تحقيق البحث في وبهد الفرعية،الرئيسية للدراسة وكذا الأسئلة  ا للإشكاليةطبق
 النحو التالي: فصلين علىمنهجي، تم تقسيم البحث الى 

 .ومؤشراتها الاقتصاديةالإطار المفاهيمي للحرية  الأول:الفصل 

من خلال التطرق في المبحث الأول الى الحرية الاقتصادية واهم المفاهيم المرتبطة بها، 
والمبحث الثاني الى مجالات ومكونات كلا المؤشرين العالميين للحرية الاقتصادية، والمبحث 

الثالث قمنا بنظرة عامة حول التصنيف الدولي وفق تقرير مؤشر الحرية الحرية الاقتصادية 
 3333لسنة 

للحرية  الجزائري وفق مؤشرات تقرير مؤسسة التراث الاقتصادحالة  الثاني:الفصل 
 0200في  الاقتصادي

الجزائري في  الاقتصاددراسة حالة حيث كان عنوان المبحث الأول  كالآتي:وتضمن مبحثين 
، اما المبحث 3333-3367لمؤشر الحرية الاقتصادي خلال فترة  تقرير مؤسسة التراث

فكان تحليل لواقع الاقتصاد الجزائري وفق مجالات الحرية الاقتصادية لمؤسسة التراث الثاني 
 3333في 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول: 

المفاهيمي  الإطار

 للحرية الاقتصادية
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  الحرية الاقتصادية وأهم المفاهيم المرتبطة بها  الأول:المبحث 

 المطلب الأول: مفهوم الحرية الاقتصادية 

الحرية الاقتصادية ولعل تعريف  الاقتصادية لقد تناولت العديد من الدراسات والتقارير      
 التعريفات:أهم هذه 

فإن الحرية  3367ة نوحسب تقرير معهد فريزر للحرية الاقتصادية للعالم العربي لس
الاقتصادية تعبر عن مدى قدرة الفرد على ممارسة النشاط الاقتصادي بدون تدخل من 

دل الطوعي وحق الحكومة، وتقوم الحرية الاقتصادية على أساس الاختيار الشخصي والتبا
 1.المرء في الاحتفاظ بما يكتسبه والأمن على حقه في ممتلكاته

يراد بها ترك النشاط الاقتصادي يسير  –حسب المذهب الليبرالي  –الحرية الاقتصادية       
وفقاً لقوى السوق وعدم تدخل الدولة في ذلك النشاط إلا بحدود ما يلزم لضمان بيئة ملائمة 

إذ أن المذهب الليبرالي الاقتصادي يرى أن الدولة لا ينبغي لها أن تتولى  القوى.لعمل تلك 
وأنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي  تجارية،وظائف صناعية ولا وظائف 

 2.تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم

لكل إنسان في الحق الأساسي على أنها  :الحرية الاقتصادية Heritage عرفت مؤسسة    
السيطرة على عمله وممتلكاته. في مجتمع حر اقتصاديًا، يتمتع الأفراد بحرية العمل والإنتاج 

 وتوزيع السلع والخدمات والاستثمار بأي طريقة يرغبون بها. والاستهلاك

                                                 

 7102لعام  Fraserسالم بن ناصر الإسماعيلي وآخرون، الحرية الاقتصادية في العالم العربي، التقرير السنوي لمعهد 1 
 02ص

د. حميد عبيد عبد وآخرون، الحرية الاقتصادية والإنتاجية الكلية بين دوافع الابداع ومنابع التمكين، الطبعة الأولى  2 
 07الأردن ص –، دار الأيام، عمان 7102
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الحرة اقتصاديًا، تسمح الحكومات للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك ففي المجتمعات 
تناع عن الإكراه أو تقييد الحرية بما يتجاوز المدى اللازم لحماية الحرية والحفاظ بحرية، والام

 3.ليهاع

وتقوم الحرية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ رئيسية: حرية الملكية وحمايتها، وسيادة     
المستهلك، وحرية العمل والإنتاج، وهذه المبادئ لا يقصد بها المعنى المطلق لها بل المقيد. 

توجد أطر قانونية واجتماعية تختلف من نظام الى آخر تعمل على تحديد مساحة الحرية  إذ
  4.الاقتصادية المسموح بها، وعلى هذا التحديد

إفساح الطريق امام الأفراد في مجال  المطلقة: الاقتصاديةوبشكل مبسط تعني الحرية    
 .التملك والتعاقد والإنتاج والاستهلاك

الاعتراف المطلق للأفراد باكتساب الأموال وانفاقها على النحو الذي  اخرى:او هي بعبارة    
 5.يرونه، وبالصورة التي يرغبون فيها

وتستند الحرية الاقتصادية إلى مفهوم الملكية الذاتية. بسبب هذه الملكية الذاتية، يحق    
 ليقرروا كيفية استغلال وقتهم ومواهبهم لتكوين حياتهم.  للأفراد الاختيار

وأركان الحرية الاقتصادية هي الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، والأسواق المفتوحة،    
ويكون الأفراد أحراراً اقتصادياً عندما يُسمح لهم بالاختيار  ،وحقوق الملكية المحددة بوضوح

ية ما دامت لا تضر بالأشخاص الآخرين أو بأنفسهم والمشاركة في معاملات طوع
 بممتلكاتهم. 

عندما تكون الحرية الاقتصادية موجودة، فإن خيارات الأفراد ستقرر ماذا وكيف يتم إنتاج    
السلع والخدمات. بعبارة أخرى، سيسمح للأفراد الأحرار اقتصاديًا باتخاذ قرار بأنفسهم بدلًا 

                                                 
3 https://www.heritage.org/index/about 

 01، نفس المرجع السابق ص. حميد عبيد عبد   4 

، دار الوفاء  0811سعيد ابو الفتوح محمد بسيوني ، الحرية الاقتصادية في الاسلام واثرها في التنمية ، الطبعة الأولى ، 5 
 78للطباعة والنشر ، القاهرة ، ص



  

[10] 
 

ية السياسية أو استخدام العنف أو السرقة أو الاحتيال من وجود خيارات تفرضها عليهم العمل
 6من قبل الآخرين.

تعزز الحكومات الحرية الاقتصادية عندما توفر بنية تحتية للتبادل الطوعي، وتحمي      
الأفراد وممتلكاتهم من المعتدين باستخدام العنف والإكراه والاحتيال للاستيلاء على الأشياء 

في هذا الصدد، يتسم النظام القانوني بأهمية خاصة، بحيث يجب على التي لا تنتمي لهم. و 
المؤسسات القانونية في البلاد حماية أشخاص وممتلكات جميع الأفراد من الأعمال العدوانية 

 .للآخرين وإنفاذ العقود بطريقة عادلة

أسعار  ويجب أيضا توفير إمكانية الحصول على أموال ذات قوة نقدية تؤدي إلى استقرار    
الاقتصاد الكلي وإمكانية التنبؤ بها. ويجب على الحكومات أيضا أن تمتنع عن اتخاذ 

إجراءات تقيد الاختيار الشخصي، وتتدخل في التبادل الطوعي، وتحد من الدخول إلى 
الأسواق. يتم تخفيض الحرية الاقتصادية عندما يتم استبدال الضرائب والنفقات الحكومية 

 ار الشخصي والتبادل الطوعي وتنسيق السوق.واللوائح بالاختي

 بالحرية الاقتصادية  ةالمرتبطالمفاهيم  الثاني:المطلب 

 الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الأول:الفرع 

من اهم الاسئلة التي تطرح عند دراسة مؤشر الحرية الاقتصادية هي مدى ارتباطها     
كان النمو الاقتصادي معيارا اساسيا لمعرفة مدى  وتأثيرها على النمو الاقتصادي، فلطالما

 .اهمية دراسة ظاهرة معينة او معيار معين او حالة ما

 الدراسات المطروحة حول علاقة الحرية الاقتصادية بالنمو الاقتصادي اولا:

تؤكد النظريات الاقتصادية والادلة التجريبية الواسعة على أهمية نوعية المؤسسات في     
فتوفر البدائل في نوعية المؤسسات مؤشر هام على قدرة الدولة  الاقتصادي،تفسير النمو 

 .على تحقيق أقصى استفادة من مواردها المالية والبشرية المتاحة وبالتالي النمو الاقتصادي

                                                 
6, Economic Freedom of the World, Annual Report 2021, Fraser Institute Page 11-12 
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 كانت اقتصادية أو سياسية أو مدنية تشكل ما يسميه الاقتصاديون  سواء الحريةو      
الاقتصاد، وتعد المؤسسات الجيدة عاملا محددا أو شرطا مسبقا للنمو  "بـ"مؤسسات

تشير زيادة الحرية إلى الاتجاه نحو "المؤسسات الجيدة"  في هذا السياق، .والتنميةالاقتصادي 
 .وبالتالي إلى النمو الاقتصادي

على النشاط الاقتصادي الكلي بشكل غير مباشر من خلال  في الواقع، تؤثر المؤسسات    
ومن  خلال التأثير على إجمالي إنتاجية العامل التأثير على الاستثمار أو بشكل مباشر من

ؤدي المزيد من الحرية الاقتصادية إلى ارتفاع الدخول وزيادة التنمية ت ناحية اخرى 
الوقت، وهذا عندما تسمح الحكومات للمواطنين بحرية التجارة،  مرور الاقتصادية مع

والتعاقد مع الآخرين، فإن دخل المواطنين العاديين ينمو  والتملك، وإنشاء الأعمال التجارية،
في مؤشر الحرية  المقارنة بين الدول عند بمرور الوقت. ويمكن ملاحظة هذا التأثير دولياً 

 7.الاقتصادية

أن يتوقع المرء أن تحدث الحرية الاقتصادية تأثيرا إيجابيا على النمو  لطبيعيومن ا     
ذلك ان الحرية الاقتصادية تؤثر على بنية وشكل الحوافز التي تحفز المستثمرين  الاقتصادي،

فعلى الأرجح ان يكون لها تأثير على تنامي الثروة كما  الاقتصاديين،والمنتجين والمتعاملين 
 .معدلات الفقر وبالتالي النمو الاقتصادي حد ذاته تأثر نسبيا في

الحرية الاقتصادية تخلق مناخا يسمح للأفراد والشركات بتخصيص مواردها  لأنوكذلك     
نهائي، غير أن هذه المسألة تعد في جوهرها مسألة قائمة  لما يحقق أكبر نفع أو استخدام

سنة  لتي أجراها "إيستون و وكر"ا على التجربة، فقد توصلت واحدة من أولى الدراسات
الدخل الثابت  أن التغيرات في الحرية الاقتصادية يكون لها تأثير كبير على مستوى  6997

 أو المستقر حتى بعد الأخذ في الاعتبار مستوى التكنولوجيا ومستوى تعليم العمالة ومستوى 
إحداث  ان 3333سنة  يرمالاستثمار، كما أثبتت الدراسة التجريبية التي أجراها "دي هان وست

                                                 

دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل  الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدول العربيةبهياني رضا، بختي فريد، 7 

 081، ص7171، جانفي 0 العدد 01(، مجلة الاستراتيجية والتنمية، المجلد 7102-7112)الديناميكي خلال الفترة 
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سلبية  او سلبية في مساحة الحرية الاقتصادية يؤدي إلى تغيرات إيجابيةاو  تغيرات إيجابية
 . في معدلات النمو الاقتصادي

ي تم نشره في دراسة غوارتني ولاوسون ذة الاقتصادية اليالنظر إلى بمؤشر الحر  وعند   
ننا إدولة ف 80 المحلي في جالفرد من إجمالي النات بالخاصة بنصي والبيانات 6991وبلوك 

ان احداث تغييرات في مساحة الحرية الاقتصادية له  ن،تبيالتي توصلوا إليها  جنجد أن النتائ
   8على النمو الاقتصادتأثير كبير 

 الاقتصادي والنمو: اهم النتائج الموضحة للعلاقة بين الحرية الاقتصادية ثانيا  

 

 
 مؤسسة فريزر ،3367المصدر: التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 

 

                                                 

سالم بن ناصر الاسماعيلي وعزان البوسعيدي وآخرون، الحرية الاقتصادية في العالم العربي: التقرير السنوي لعام 8  
 02ص 7107، معهد فريزر، 7107
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يبين الشكل أن البلدان الواقعة في الربع الأعلى من مؤشر الحرية الاقتصادية يبلغ نصيب    
مقارنة بإجمالي ناتج  سنويا،دولار أمريكي  234212الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 

فيه دولار امريكي في أقل البلدان حرية وهو في الغالب رقم مبالغ  1321ل من محلي أق
إذ لا توجد بيانات كافية  حرية،الفرد من إجمالي الناتج المحلي في أقل بلدان العالم  لنصيب

 الاقتصاديةمتاحة لكي تضاف إلى مؤشر بلدان كثيرة لديها مستويات متدنية من الحرية 
 .ان مثل كوريا الشماليةوحالة من البؤس والحرم

ففي البلدان الأقل حرية يعاني  كبيرة،كما ان الحرية الاقتصادية تقلل من الفقر بدرجة     
فيما يعاني  اليوم(،دولار امريكيا في  649من السكان من الفقر المدقع )نصيب الفرد  23%
يعاني ما  حرية، وفي البلدان الأكثر (،دولار أمريكي 2.6تقريبا من الفقر المعتدل ) 23%

دولار امريكي في  6.9من السكان من الفقر الذي يكون نصيب الفرد فيه  %6يقل عن 
دولار  2.6اذ يصل نصيب الفرد الى  المعتدل،من الفقر  %3.31ولا يعاني سوى  اليوم،

  الآتي:امريكي في اليوم، وهو ما يظهر في المخطط البياني 

 الحرية الاقتصادية ومعدلات الفقر المدقع والمعتدل  ب:الشكل 
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 مؤسسة فريزر ،3367المصدر: التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 

 

 0222-0222الشكل ج : الحرية الاقتصادية ومعدلات الفقر في العالم خلال فترة 

 
 مؤسسة فريزر ،3336تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم سنة  المصدر:

يبين كذلك المخطط الآتي مدى ارتباط الحرية الاقتصادية بمعدلات الفقر الموجودة في      
من السكان من  %26.23البلدان خلال فترة زمنية طويلة ، ففي البلدان الأقل حرية يعاني 

 %23.2ولار امريكيا في اليوم ( ، فيما تصل النسبة لـد 649الفقر المدقع )نصيب الفرد 
دولار أمريكي يوميا وما أقل من ذلك ، وتصل  2.3تقريبا للأشخاص الذين يعيشون على 

دولار  2.2من السكان في البلدان الأقل حرية ممن يعيشون على  %73.12النسبة الى 
 .يومياً وما أقل من ذلك 

اي انه في المعدل العام للدول الأقل حرية فأنه غالبية السكان تعيش في حالة فقر        
معتدل ، وكلما زادت الحرية الاقتصادية قل معدل الفقر والبطالة في هذه الدول وصولا الى 

من السكان من الفقر الذي يكون  %6.7البلدان الأكثر حرية ، حيث يعاني ما يقل عن 
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من الفقر الذي  %2.27ولار امريكي في اليوم ، ولا يعاني سوى د 6.9نصيب الفرد فيه 
دولار امريكي وما اقل ، اما نسبة الافراد الذين يعيشون  2.3يكون فيه الدخل اليومي للفرد 

 .% 63، اي في المجمل معدل الفقر لا يتجاوز  %63دولار يوميا اقل من  2.2على 

فإن الدول التي  3369سنة  The Heritage Foundationلتقرير مؤسسة ووفقا      
ازدهار  تتوفر على مستويات أعلى من قيم مؤشرات الحرية الاقتصادية تحقق معدلات

 اقتصادي أعلى وتنخفض فيها معدلات الفقر وتتمتع ببيئات نظيفة ونصيب أعلى من الدخل
 .للفردي

 

 المفاهيمي للحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي طارالإ :0الشكل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20/22/0200 الجزائر،الحرية الاقتصادية وأثرها على النمو الاقتصادي دراسة حالة  الأمين،المصدر: لكحل 

 الهيكل القانوني لحماية حقوق الملكية

تشجيع مستويات أعلى من الأعمال 
 وخلق نشاطات تجارية

تقليل التكاليف ، سواء المالية او 
 التنظيمية

 حجم الحكومة، الضرائب، الانفاق والمؤسسات

 الوصول الى المال النظيف

 تنظيم الائتمان، العمل والأعمال

 النمو الاقتصادي الحرية الاقتصادية
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يوضح الشكل السابق العلاقات النظرية المحتملة التي يمكن ان تجمع بين الحرية      
بالنمو الاقتصادي ، حيث تم التحقق من صحة نموذج الشكل أعلاه من طرف الاقتصادية 

عدد كبير من الدراسات التجريبية والتي اثبتت وجود علاقة ايجابية بين مختلف مقاييس 
الاقتصادية ومعدل النمو لاقتصادي في جميع انحاء العالم، بدءاً من مؤسس علم  الحرية

ى الكتابات الاخيرة، كما اثبتت عدة دراسات لاحقة ان الاقتصاد الحديث ادم سميث وصولا ال
البلدان ذات المستوى الأعلى من الحرية الاقتصادية لها قدرة اكبر على تجنب او التكيف مع 

 .الاقتصاديالصدمات الخارجية للنشاط 

 الكلية  الحرية الاقتصادية والإنتاجية الثاني:الفرع 

 الاقتصاديلعوامل الانتاج تعتبر احدى مقومات النمو  على الرغم من ان الإنتاجية الكلية    
أن يكون اتجاه العلاقة بين الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، إلا انه ليس بالضرورة 

معبرا عن طبيعة العلاقة بين هذه الحرية والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج ، فليس كل نمو 
متنوعة  الاقتصاديراجع الى زيادة الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج، فمصادر النمو  اقتصادي

ليست علاقة  الاقتصاديوالنمو  الاقتصاديةومتشعبة ما يدفعنا للقول ان العلاقة بين الحرية 
والانتاجية هو  الاقتصاديةالذي يجمع بين الحرية  الارتباطجوهرية تماماً، بينما نلاحظ ان 

ة وسببيةً من العلاقة السابقة لذلك كان لزاماً على الباحث دراسة هذه العلاقة اكثر قو 
 .وتحليلها

بدراسة تأثير  3332سنة  ”Gwartney & Lawson“ قد قام غوارتني و لاوسون و     
الحرية الاقتصادية على النمو الاقتصادي، ولكن اهتمامها تركز بشكل خاص على الاستثمار 

لى ان الحرية الاقتصادية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمار بشكل كبير، والإنتاجية، وتوصلا ا
في مقياس الحرية الاقتصادية ) الذي  2فقد وجد ان الدول التي حققت معدلات اقل من 

بحيث انه كلما ارتفعت الدرجة على المقياس دلّ ذلك على ارتفاع مستوى  63 -3يتدرج من 
لكل فرد عامل خلال فترة  $ 222استثمارات بقيمة  الحرية الاقتصادية (   تمكنت من جذب

في الاستثمار الأجنبي المباشر ، في حين ان الدول التي  $12تتضمن ،  6923-3333
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في  $63272نقطة معيارية في المؤشر، وفي نفس الفترة، تمكنت من جذب  7حققت نحو 
 . 9في الاستثمار الأجنبي المباشر $2667الاستثمار لكل عامل، منها 

وعلاوة على ذلك، فقد كانت الاستثمارات أكثر إنتاجية في البلدان المتمتعة بالحرية     
الاقتصادية، فمع تثبيت العوامل التي يعتقد انها تؤثر على النمو والإنتاجية، مثل نصيب 
الفرد المبدئي إجمالي الناتج المحلي والتغير في الاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار 

في نسبة الاستثمار الخاص  %6م، توصل غوارتني ولاوسون الى ان حدوث زيادة قدرها العا
ؤدي الى ارتفاع معدلات يالى اجمالي الناتج المحلي في اي بلد يتمتع بالحرية الاقتصادية 

، في حين ان حدوث الزيادة في %3.22نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 
اي بلد اقل تمتعا بالحرية الاقتصادية يؤدي الى ارتفاع معدلات نمو الاستثمار الخاص في 

، ما معناه ان الاستثمار في البلدان  %3.69نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 
في المؤشر( له تأثير ايجابي  7ذات الحرية الاقتصادية ) اي التي سجلت درجة اعلى من 

ستثمار في البدان ذات المستويات المتدنية من الحرية عن الا %73على النمو يزيد بنسبة 
 10.في المؤشر( 2الاقتصادية ) اي التي سجلت درجة اقل من 

 : نشأت مؤشر الحرية الاقتصادية واهم الجهات الباحثة فيه لثالمطلب الثا

 نشأت مؤشر الحرية الاقتصادية  الأول:الفرع 

تعد النتائج الحالية في مجال قياس الحرية الاقتصادية ، تتويجاً لنقاشات بدأت في      
لبحث العلاقة بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في "جمعية  6922اجتماعات سنة 

وقد تمكن الاقتصادي  ،انجلترا -في كامبريدج (Mont Pelerine Society) مونت بيليرين"
 وزوجته روز Friedmanمدير معهد فريزر رفقة فريدمان  Michael Walkerمايكل ووكر 

Rose  ، من عقد مؤتمر لدراسة هذه العلاقة ، والسعي لإيجاد مقياس للحرية الاقتصادية
مجموعة من خبراء الاقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم، وقد تحقق  باستضافةوالقيام 

                                                 

 082، مرجع سبق ذكره، صعبد وآخروند. حميد عبيد 9 
 7102لعام  Fraserالتقرير السنوي لمعهد  العربي،الحرية الاقتصادية في العالم  وآخرون،سالم بن ناصر الإسماعيلي 10 

 08ص
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اليفورنيا ، في وسط كانت تشوبه الشكوك حول في "وادي نابا" في ك 6921ذلك بالفعل سنة 
 .أمكانية تحقيق ذلك

من علماء الاقتصاد،  13بحضور نحو  المؤتمرات،ومنذ ذلك التاريخ بدأت سلسلة من      
معظمهم حائز على جائزة نوبل، وقد أدت هذه المؤتمرات في نهاية المطاف الى إنشاء 

وعمدت مؤسسة فريزر الى  ،Economic Freedom Indexمؤشر الحرية الاقتصادية 
 11يتضمن جميع النقاشات والمقترحات التي طرحت فيها. مؤتمر،نشر كتاب خاص بكل 

بقي مؤشر القياس للحرية الاقتصادية يتبلور ويدرس ويراجع من المؤتمر الأول  و قد    
حيث خلال هذه السلسلة من المؤتمرات تم  6992الى المؤتمر السادس عام  6921سنة 

البحث في مفهوم وسمات الحرية الاقتصادية والمجالات التطبيقية التي يمكن ان تشكل 
وتطبيقها على الواقع، ووضع تحليلات وبحوث تحد من المحاور الرئيسية للمؤشر ودراستها 

كما تم تجميع معلومات لجميع البلدان التي اخذت  الاقتصادية،الخلط بين الثروة والحرية 
 .من خلال مؤشر الحرية الاقتصادية بالاعتبار لمحاولة تصنيفهم

سلاسل مشكلة العثور على الأوزان التي ينبغي أن تحدد لمختلف  مناقشةوكذلك تمت  
وقد أسفرت هذه النقاشات والجهود المضنية التي تطلبها انجازه الى  المؤشر،البيانات في 

ومن ثم توّج هذا الجهد بإصدار أول نشرة سنوية  المؤشر،التوصل الى صيغة نهائية لهذا 
-Economic Freedom of the World 1975» عن الحرية الاقتصادية في العالم

 .نقاش لغرض التنقيح والتعديل مفتوح بشكل دائممع إبقاء باب ال «1995

وفي وقت لاحق، قامت عدد من المؤسسات البحثية العالمية بإنشاء مؤشرات أخرى    
في واشنطن،  Heritage Foundationللحرية الاقتصادية، من أبرزها مؤسسة التراث 

 .6992سنة  المؤشر منذوالتي شرعت بإصدار النشرات السنوية الخاصة بهذا 

 

 
                                                 

 20-21د. حميد عبيد عبد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص11 
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  الاقتصاديةأهم الجهات الباحثة في مؤشر الحرية  الثاني:الفرع 

 الحرية:مؤسسة فريدريش ناومان من اجل 

ومية كربحية وغير ح غيرمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية هي مؤسسة مستقلة و     
وتشتهر  1958سست في ألمانيا عام أالقيم والسياسات الليبرالية وقد ت تعمل من أجل نشر

 .العالم اءبدورها في تعزيز الحرية في جميع أنح
 القانون  ةحماية حقوق الإنسان وسيادوتسعى المؤسسة الى تجسيد مبادئ الليبرالية مثل  

 12.والديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق 

ة في مجال التعليم المدني والاستشارات السياسية كثفالمؤسسة أنشطتها الموتمارس    
 .دولة حول العالم 70من  أكثر والحوار العالمي داخل ألمانيا وخارجها في دريبوالت

مقرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في كل من الأردن ولبنان  7وللمؤسسة 
وفلسطين ومصر وتونس والمغرب وتنشر مقالات وتقارير بشكل مكثف حول مختلف دول 

 13 .العالم

 14 الدولية:مؤسسة البحوث 

وهي مركز دراسات وأبحاث مستقل وغير  ،3332انشئت مؤسسة البحوث الدولية عام     
حكومي وغير هادف للربح مقره في سلطنة عمان ويهدف إلى اجراء البحوث والدراسات حول 

وقد بنت المؤسسة  العربي.مع التركيز على العالم  والعالمية،القضايا الاقتصادية المحلية 
من خلال  الجماعي،بحاث والشؤون العامة على اساس العمل عملها في مجالات الأ

اونين عباحثين والمحررين والخبراء والمتالاستعانة بأفكار ومجهودات فريق العمل لديها من ال
قة كومية والغير الحكومية في المنطرص على التواصل والتعاون مع المنظمات الحمع الح

                                                 

 7102لعام  Fraserسالم بن ناصر الإسماعيلي وآخرون، الحرية الاقتصادية في العالم العربي، التقرير السنوي لمعهد 12 
 2ص

13 https://www.freiheit.org/middle-east-and-north-africa 
 سالم بن ناصر الإسماعيلي، المرجع السابق14 14 
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وتعتبر المؤسسة العضو الإقليمي في شبكة الحرية الاقتصادية التابعة  العالم،وعلى مستوى 
 لمعهد فريزر.

  فريزر:معهد 

على يد مايكل ووكر ، الخبير الاقتصادي من  6972تأسس معهد فريزر في عام     
ته المعلنة في قياس ودراسة مجامعة ويسترن أونتاريو ورجل الاعمال باتريك بويو، وتتمثل مه

ثير الاسواق التنافسية والتدخل الحكومي على رفاهية الأفراد ـ وتم تسمية المعهد وابلاغ تأ
على اسم نهر فريزر في كندا، وهو منظمة بحثية وتعليمية مستقلة لديها أفرع في مختلف 

دولة، يتم تمويل انشطة المعهد  93أنحاء امريكا الشمالية ولها شركاء دوليون في اكثر من 
ريبية للآلاف من الأفراد و المنظمات والمؤسسات الخيرية، ومن اجل من الاستقطاعات الض

  .المحافظة على استقلاليته ، لا يقبل المعهد اي منح من الحكومة أو الأبحاث مدفوعة الأجر

 15 اهمها:وينشر المعهد بنفسه مجموعة متنوعة من التقارير 
العالمي السنوي للمعهد دول يصنف مؤشر الحرية الاقتصادية  :الاقتصاديةمؤشر الحرية 

 ا.العالم حسب درجات الحرية الاقتصادية الخاصة به

ودون وطنية تصنف الحرية الاقتصادية لأمريكا  كما قام المعهد بنشر تقارير إقليمية   
يتم توزيع هذه التقارير في جميع أنحاء العالم اوروبا، الشمالية وأمريكا اللاتينية والعالم العربي 

 .مؤسسة فكرية 23بكة الحرية الاقتصادية، وهي شبكة عالمية مكونة من من خلال ش

  :الإنسانمؤشر حرية 

ينشر  للحرية،جنبًا إلى جنب مع معهد كاتو ومعهد ليبراليس في مؤسسة فريدريش ناومان    
والذي يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً  الإنسان،معهد فريزر سنويًا مؤشر حرية 

يقدم  .مؤشرًا متميزًا يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية 71على مقياس واسع من 
والتي تُفهم على أنها عدم وجود قيود قسرية. يغطي  الإنسان،المؤشر مقياسًا واسعًا لحرية 

وتكوين  والدين، والحركة، والسلامة،من والأ القانون،المؤشر المجالات التالية: سيادة 

                                                 
15 https://stringfixer.com/ar/Fraser_Institute 
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والنظام  الحكومة،وحجم  والعلاقات، والتعبير، المدني،والمجتمع  والتجمع، الجمعيات،
وحرية التجارة الدولية. وتنظيم  السليمة،والوصول إلى الأموال  الملكية،القانوني وحقوق 

 623ويغطي  ،3362عام تم إنشاء مؤشر حرية الإنسان في  .الائتمان والعمل والأعمال
 دولة للأعوام

الى العديد من التقارير العالمية والمحلية في مجال مناخ الاستثمار والحريات  بالإضافة
 .والخدمات الصحية

 :”The Heritage Foundation“مؤسسة التراث 

تتمثل  وتعليمية وفكرية، وهي مؤسسة بحثية 6972تأسست مؤسسة التراث في عام    
مهمتها في صياغة وتعزيز السياسات العامة المحافظة على أساس مبادئ المشاريع الحرة 

 .والحرية الفردية والقيم الأمريكية التقليدية والدفاع الوطني القوي  الحد من التدخل الحكومي

 المؤسسة مستقلة معفاة من الضرائب. و  يحكمها مجلس أمناء مستقل

الأفراد والمؤسسات  -عم المالي الخاص من عامة الناس التراث على الد وتعتمد   
لدخله، ولا يقبل أي أموال حكومية ولا يؤدي أي عمل تعاقدي. التراث هو أحد  -والشركات 

مئات الآلاف من الأعضاء الفرديين ، امريكاأكبر منظمات أبحاث السياسة العامة في 
 16نطاق واسع في أمريكا. يجعلونها واحدة من أكثر مراكز الأبحاث المدعومة على

تم انشاؤه من قبل  الاقتصاديةتقرير سنوي عالمي لمؤشر الحرية  وتقدم مؤسسة التراث   
لقياس درجة الحرية  The Wall Street Journalمؤسسة التراث رفقة المؤسسة الاعلامية 

 .الاقتصادية في دول العالم

  :Freedom Houseمنظمة فريدوم هاوس 

 تدعم وتجري البحوث حدة الأمريكيةحكومية مقرها الولايات المتهي منظمة غير 
 .وحقوق الإنسان والحرية السياسية الديمقراطية حول

                                                 
16 Terry Miller, Anthony B.Kim... , 2022 Index Of Economic Freedom , The Heritage 

Foundation,  P487 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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تصف المنظمة و  6926بر )تشرين الأول( عام تأسست منظمة بيت الحرية في أكتو    
 .نفسها بأنها صوت خالص للديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم

يرا بتقرير "الحرية يستشهد العديد من علماء السياسة والصحفيين وصناع السياسات كث    
والحريات السنوي الذي تصدره المنظمة، والذي يقيم درجة الحريات السياسية في العالم" 

 17.المدنية في كل بلد من بلدان العالم

حكومة  تحصل منظمة بيت الحرية على التمويل من خلال الأفراد وأيضا من قبل    
، شكلت المنح المقدمة من حكومة 3363اعتباراً من عام  ،الولايات المتحدة الامريكية

لم تخصص تلك  ،نظمةالملمتحدة معظم الاعتمادات المالية التي حصلت عليها ا الولايات
المنح لأسباب بعينها من قبل الحكومة الأمريكية ولكن تم تخصيصها من خلال عملية 

ومع ذلك، فقد اتهم  .تنافسية. وتعتبر منظمة بيت الحرية على نطاق واسع مصدر موثوق به
 .بعض النقاد تقارير بيت الحرية بالتحيز أو تعزيز مصالح الحكومة الأميركية في الخارج

ولكن تم إيقاف  ،6991مقياسًا للحرية الاقتصادية في عام  ت منظمة فريدوم هاوسنشر و    
عدم انتهاك الدولة  -نشر هذا الإجراء. لقد حددوا الحرية الاقتصادية من خلال بعدين 

وإنشاء الدولة للقواعد التي تحكم العقود وحقوق  والخدمات،لحقوق المواطنين في تبادل السلع 
 18متطلبات المؤسسية الأخرى المطلوبة لتسيير الشؤون الاقتصادية.الملكية وال

 ات:لتحديد مستوى الحرية الاقتصادية استخدمت فريدوم هاوس ستة مؤشر  و

 حرية التملك. 

 حرية كسب لقمة العيش. 

 حرية إدارة الأعمال. 

 حرية استثمار أرباح الفرد. 

 حرية التجارة الدولية. 
                                                 

17 https://freedomhouse.org/about-us 
18 https://stringfixer.com/ar/Indices_of_Economic_Freedom 
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  حرية المشاركة في اقتصاد السوق. 

 : اهمية مؤشر الحرية الاقتصاديةرابعالمطلب ال

 الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأول: أهميةالفرع 

يسهم مؤشر الحرية الاقتصادية في إعطاء صورة عامة عن مناخ الاستثمار في البلد     
الإدارية والبيروقراطية، ووجود عوائق التطورات المتعلقة بالعوائق  لكونه يأخذ بعين الاعتبار

ازدادت أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية  للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة، إذ
خلق انطباع ل بالدرجة الأولى، وكذلك أصحاب القرار والمسؤولين له المستثمرينومتابعة 

 ة متزايدة من الاستثمارإيجابي عن البلد ودعم عمليات الترويج للاستثمار لاستقطاب حص
الجنسيات  اتفق العديد من الاقتصاديين على أن الشركات متعددة ،وقد الأجنبي المباشر

تستثمر في مواقع محددة بشكل رئيسي بسبب الأسس الاقتصادية القوية للدول المضيفة مثل 
 نية التحتيةالسوق الكبير وبيئة الاقتصاد الكلي المستقرة وتوافر العمالة الماهرة والب حجم

 .المباشرلتدفقات الاستثمار الأجنبي  ، والتي تؤثر على جاذبية البلدالقوية

معينة أو منظومة متكاملة تتفاعل فيها كافة  عن بيئة حيث تعبر بيئة الأعمال      
غيرها من النظم  والاجتماعية والبيئية، كما أنها تتفاعل مع العناصر الاقتصادية والسياسية

 المناخ أو الأخرى المتباعدة والمتجاورة بحيث تكون في مجملها البيئة الاستثماريةوالبيئات 
 19.الاستثماري 

وطبقا لهذه المحددات فكلما كان يعمل النظام الاقتصادي وفقا لآليات السوق والحرية      
 السياسي يتميز بالديمقراطية والاستقرار السياسي والأمني، وعدم الاقتصادية، وكان النظام

للاستثمار الأجنبي المباشر والعكس  وجود احتمالات ومخاطر الحروب كلما كان جاذبا
 .صحيح

 
                                                 

 أثر بعض مؤشرات الحرية الاقتصادية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة على ايمان،بن ميمون  19 
، 6، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد السادس العدد Panel ARDLعينة من بعض الدول العربية باستخدام 

 666، ص3333



  

[24] 
 

 

 والعلمية  الاقتصاديةالحرية الاقتصادية في البحوث  الثاني: أهميةالفرع 

والمؤشرات الوطنية والإقليمية التي  6992الأول سنة  الاقتصاديةكان لصدور تقرير الحرية 
الى وقتنا الحالي تم جاءت بعده اثر كبير في البحوث العلمية والاقتصادية، فمنذ ذلك الوقت 

مقال على المستويين العلمي والسياسي تمت فيها الاستعانة بمؤشرات  133نشر حوالي 
الاقتصادية وغيرها من النتائج الاقتصادية  العلاقة بين الحرية لاستكشافالحرية الاقتصادية 

، كما بنيت دراسات مدعومة الحقائق ومنشورة في كبرى المجلات العلمية 20والاجتماعية
والأكاديمية أن الحرية الاقتصادية والاجتماعية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق 

 .فرص العمل والازدهار وغير ذلك من النتائج الايجابية

 وتصحيح السياسات الاقتصاديةأهمية الحرية الاقتصادية في صياغة  الثالث:الفرع 

يهدف مؤشر الحرية الاقتصادية إلى قياس مدى اتساق مؤسسات وسياسات البلدان مع     
وفق المؤشر، يجب على  وايجابي مرتفع عالمي الحرية الاقتصادية. من أجل تحقيق تصنيف

 . عدد من الاجراءاتعن  وكذلك الامتناع ،الهيكليةالاصلاحات الدولة القيام ببعض 

تعزز الحكومات الحرية الاقتصادية عندما توفر بنية تحتية للتبادل الطوعي، وتحمي    
الأفراد وممتلكاتهم من المعتدين باستخدام العنف والإكراه والاحتيال للاستيلاء على الأشياء 

 التي لا تنتمي لهم.

النظام القانوني بأهمية خاصة، بحيث يجب على المؤسسات وفي هذا الصدد، يتسم     
القانونية في البلاد حماية أشخاص وممتلكات جميع الأفراد من الأعمال العدوانية للآخرين 

 21.وإنفاذ العقود بطريقة عادلة

                                                 

 7102لعام  Fraserسالم بن ناصر الإسماعيلي وآخرون، الحرية الاقتصادية في العالم العربي ، التقرير السنوي لمعهد 20  
 01ص

21 Economic Freedom of the World , Annual Report 2021 , Fraser Institute Page12 
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 ويجب أيضا توفير إمكانية الحصول على أموال ذات قوة نقدية تؤدي إلى استقرار أسعار    
كلي وإمكانية التنبؤ بها. ويجب على الحكومات أيضا أن تمتنع عن اتخاذ الاقتصاد ال

إجراءات تقيد الاختيار الشخصي، وتتدخل في التبادل الطوعي، وتحد من الدخول إلى 
الأسواق. يتم تخفيض الحرية الاقتصادية عندما يتم استبدال الضرائب والنفقات الحكومية 

 الطوعي وتنسيق السوق. واللوائح بالاختيار الشخصي والتبادل

مما يضمن استقرار الاقتصاد ونموه على المستوى الداخلي وتعزيز مكانته في الأسواق 
 الدولية.

 

ومكونات  )مجالاتومختلف مؤشراته  الاقتصاديةمعايير الحرية  :ثانيالالمبحث 
 (الاقتصاديةمؤشر الحرية 

مدى دعم سياسات « العالمالحرية الاقتصادية في »يقيس المؤشر المنشور في     
ومدى قدرة الافراد على ممارسة النشاط الاقتصادي  ومؤسسات البلدان للحرية الاقتصادية

الأساس للحرية الاقتصادية هو الاختيار الشخصي، والتبادل  حجرو  الحكومة،دون تدخل 
 . ص والممتلكات الخاصةاشخالطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وأمن الأ

ويسعى مؤشر الحرية الاقتصادية الى الوصول الى قياس صحيح وسليم لمدى تطبيق      
أسس الحرية الاقتصادية في كل انحاء العالم ، وللوصول الى ذلك لا بد من تجميع و بناء 
شامل للمعطيات الخاصة بكل دولة في عدة مجالات ومواضيع تصب في جوهر الحرية 

وضع معايير خاصة ومحددة في كل مجال من ذلك لا بد من  ولتحقيقالاقتصادية، 
المجالات ، تتيح للمشرف او المعد للتقارير تجميع البيانات وتحليلها وتقييمها وحسابها 
بطريقة سلسة وصحيحة، وتتيح لقارئ التقرير سواءً كانوا باحثين او صحفيين او سياسيين 

ن للوصول الى مجال او مكوّ فهم المعلومات الموجودة، و تحليل مكامن القوة والخلل في كل 
صورة كاملة ، وفهم ما الذي يجب تصحيحه او تدعيمه او تغييره للوصول الى تصنيف 

 .اعلى واقوى في مؤشر الحرية الاقتصادية
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وقد قامت الجهات المصدّرة للمؤشر بالفعل بوضع مجالات أساسية للبحث في تقاريرها،      
شرات والمكونات الفرعية التي تغطي كافة واعتمدت في كل مجال على مجموعة من المؤ 

 نواحي الظاهرة المدروسة.

 الاقتصاديةلكن يختلف تقسيم وطريقة البحث في مجالات ومكونات مؤشر الحرية    
الحرية  صنفت The Hertige Foundationالجهة المصدرة له، فتقارير باختلاف

معيار رئيسي مقسمة الى أربع فئات عريضة، بينما تركت عوامل  63 باستخدام الاقتصادية
 .وتناولتها في جانب المنهجية "وأساليب القياس"كل معيار لآخر التقرير  حساب

فقد اعتمدت في قياسها للحرية  Fraser Instituteبينما تقارير مؤسسة فريزر     
 .مجالات أساسية 2عنصر او مكون فرعي متضمنة في  23على  الاقتصادية

ونحاول في هذا المبحث دراسة مكونات المؤشر بشكل مفصل في كلا الجهتين الرئيسيتين 
 .في العالم الاقتصاديةالحرية  المصدّرة لتقرير

 فريزر" عهد"ممكونات مؤشر الحرية الاقتصادية حسب تقرير  الأول:المطلب 

 Economic Freedom of The Worldوفقا لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم     
(EFW)  الاقتصاديةدولة يضم مؤشر الحرية  613 بتغطيةوالذي قام  3336الاخير لسنة 

 عنصر، 32ويحتوي كل واحد منها على عدد من المكونات بمجموع  رئيسية،مجالات  خمس
 23وفي المجموع العام يضم المؤشر  متعددة،التي تتكون هي نفسها من عناصر فرعية 

 .مكون او متغير

وقد تم استخلاص التقييم الخاص بكل مجال من خلال حساب المتوسط العام للمتغيرات      
المتوسط المحقق في المجالات  للدول بأخذوكذلك تم احتساب المعدل العام  به،الخاصة 
لكل مكون رئيس والمكونات الفرعية  63الى  3كما تم وضع مقياس من  الرئيسية،الخمسة 

وكلما ارتفع المعدل  المؤشرات،وبهذا يتم ترتيب الدول حسب ادائها وبياناتها وفق هذه  له،
 المحقق دل ذلك على زيادة منسوب الحرية الاقتصادية في هذه الدولة.



  

[27] 
 

دول  –الأقل حرية  )الدول نيف:التصويتم تصنيف الدول الى اربعة مستويات حسب هذا 
 .والدول الأكثر حرية( –دول المستوى الثاني  –المستوى الثالث 

وتفسير اسباب صلتها  الاقتصاديةوفيما يلي وصف المتغيرات المستخدمة لقياس الحرية 
 *222324بالقياس:

 (الإنفاق والمشاريع والضرائب الحكومة:حجم ) المجال الأول الأول:الفرع 

 .الاستهلاكي العام للحكومة كنسبة مئوية من إجمالي الاستهلاكالإنفاق  -6
 .عانات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماليالتحويلات والإ -3
 .الشركات الحكومية والاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي -2
 :اعلى معدل حدي لضريبة )وعتبة الدخل الذي ينطبق عليه( -2
 الدخلأعلى معدل حدي لضريبة  -أ

 أعلى معدل حدي لضريبة الدخل والرواتب -ب
 .ملكية الدولة للأصول -2

ول إلى مدى تعويل الدول على الخيار لأالتي يشملها العنصر ا خمسةلونات اكتشير الم    
الحكومية عانات الإالموارد والسلع والخدمات دون التعويل على  صلتخصي سواقلأالفردي وا

سر والمشروعات التجارية تنتقل صناعة لأفراد واالأنفاق إب مقارنة الحكوميالإنفاق ة زياد فعند
وعند امتلاك  ،الاقتصاديةتقوض الحرية ثم فراد ومن لأومة إلى أيدي اكالقرار من أيدي الح

الدولة لغالبية الأصول في مختلفة القطاعات والانشطة والخدمات دليل على هيمنة القطاع 
 .اصالعام على الخ

 (القانون وحقوق الملكية سيادة) المجال الثاني الثاني:الفرع 

                                                 
22   Economic Freedom of the World , Annual Report 2021 , Fraser Institute Page  13-15 
23 Economic Freedom of the World , Annual Report 2019 , Fraser Institute Page P15-18 
24 Salem Ben Nasser Al Ismaily, Miguel Cervantes & Fred McMahon, Economic Freedom of 

the Arab World 2019 Annual Report  P18-22 
تختلف مكونات القياس المستخدمة في المؤشر السنوي من سنة لأخرى ومن تقرير لآخر على حسب  قد *ملاحظة:

 آنذاك ، وحاولنا من خلال عدة تقارير جمع جميع المكونات المتواجدة في المؤشر الدولالبيانات المتوفرة في 
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 .استقلال القضاء وعدم تدخل الحكومة فيه -6
وجود إطار قانوني موثوق به يتيح للشركات الخاصة الطعن في  النزيهة:المحاكم  -3

 .شرعية إجراءات الحكومة او لوائحها
 .حماية الملكية الفكرية -2
 .القانون والعملية السياسيةالتدخل العسكري في سيادة  -2
 .قوة ونزاهة النظام القانوني والتزام المواطنين بالقانون  -2
 .الإنفاذ القانوني للعقود -1
 .القيود التنظيمية المفروضة على بيع الملكية الثابتة او الممتلكات العقارية -7
 .مدى الثقة الموجودة في الشرطة وإجراءاتها الشرطة:موثوقية  -2
 .الأعمال التجاريةتكاليف الجريمة على  -9

المكونات التسعة في هذا المجال هي مؤشرات تقيس مدى فعالية تنفيذ الحكومة لمهامها     
، بحيث يعد تأمين الأفراد والممتلكات القانونية عنصرا محوريا من عناصر الحرية ةالوقائي

مين أومة وتكأهم الوظائف الداخلية للح هو فالنظام القانونيالاقتصادية والمجتمع المدني ، 
ما أن حرية كالجوهرية للحرية الاقتصادية  القانون أحد العوامل ةية في ظل سيادكحقوق المل

ية مضمونة كيتمتعون بحقوق مل فرادلأن اكلم ي ذامضمونها إ بسلل تُ ثاالتبادل على سبيل الم
وتنفيذ  الملكية مين حقوق أما أن عجز النظام القانوني للدولة عن تكدهم ك ةمر ثتشمل تمتعهم ب

العقود وتسوية النزاعات على نحو يرضي أطرافها من شأنه ان يقوض عمل السوق ونظام 
 التبادل.

 (الحصول على نقد مستقر إمكانية) المجال الثالثالفرع الثالث: 

ويحسب من خلال متوسط النمو السنوي لعرض النقود في السنوات  النقود:نمو  -6
و السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الخمس الماضية ناقص متوسط النم

 .خلال السنوات العشر الماضية
 .الانحراف المعياري للتضخم -3
 الأخيرة.التضخم السنوي في السنة  -2
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 .حرية امتلاك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية -2

بحيث يهتم هذا المجال بتقييم سياسة الحكومة في خلق النقود وقدرة الحكومة على      
كما سيعتمد  التضخم،تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على معدلات مقبولة ومستقرة من 

وفتح حسابات أجنبية  ،ايضا على مدى امكانية استخدام القطاع الخاص للعملات الاجنبية
لمصارف، وامكانية الأفراد من التبادل والحصول على عملات من الأفراد والشركات وا

 لكون النقد عنصر رئيسي في التداول. بحرية،مختلفة 

الناتجة  باسكمن يقوض المآعلى الحصول على احتياطي نقدي  ةوالافتقار إلى القدر     
 توفير احتياطي نقدي كذلكو  ،لها السندات النقديةثية التي تمكويضعف قيمة المل ةعن التجار 

 .م لضمان الحرية الاقتصاديةثية ومن كأساسي لحماية حقوق الملامر 

 (حرية التجارة دوليا  )المجال الرابع  الرابع:الفرع 

 الجمركية:التعرفة  -6
 التجارة.من الضرائب على التجارة الدولية كنسبة مئوية من مجموع  الإيرادات 
 متوسط معدل التعرفة الجمركية.  
 الانحراف المعياري لمعدلات الرسوم الجمركية. 

 التنظيمية:الحواجز التجارية  -3
  الحواجز الاخرى غير  المخفية:حواجز تجارية غير جمركية )حواجز الاستيراد

 .التعرفة الجمركية والحصص(
 تكاليف الالتزام بالاستيراد والتصدير. 

 .الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء -2
 .الحركة الدولية لرأس المال والأشخاصضوابط  -2

 القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للاستثمار. 
 الأجنبي،رأس المال )وصول المواطنين الى أسواق رأس المال  ضوابط 

 .ووصول الأجانب الى أسواق رأس المال المحلية(
 حرية الأجانب في الزيارة. 
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ان حرية التبادل التجاري  الاقتصاديةفي الحرية  الاقتصاديينيرى الكثير من الباحثين     
الدولي هو المكون الأساس في الحرية الاقتصادية، حيث ان العالم في الوقت الحالي غني 

مما يسمح في الحصول على افضل  ،بالتقنية المتقدمة والتكاليف المنخفضة للاتصال والنقل
حرية مما يحقق احد اركان الحرية السلع والخدمات المعروضة في السوق والشراء والبيع ب

والتي هي التبادل الطوعي، فالسعي وراء الكسب يوفر الحافز للتبادل وتسهم  الاقتصادية
حرية التجارة الدولية في العصر الحالي بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة والرفاهية 

 للمجتمع.

والتي تؤثر على التبادل  ولذلك يقيس هذا المجال القيود التجارية بمختلف انواعها     
الدولي، ومن اجل حصول البلد على تقييم جيد في هذا المجال، يجب ان تكون التعرفة فيه 
منخفضة والاجراءات الجمركية تتميز بالكفاءة والانضباط والسرعة في التعامل والقيام 

 الازمة. بالإجراءات

 التجاري(النشاط الائتمان والعمالة و  تنظيم)المجال الخامس  الخامس:الفرع 

 الائتمان:تنظيم سوق  -6
  الخاص.نسبة الودائع في البنوك المملوكة للقطاع  البنوك:ملكية 
 ائتمان القطاع الخاص. 
 تجنب ضوابط معدلات الفائدة واللوائح التي تؤدي الى معدلات فائدة حقيقية سلبية. 
  .تنظيم سوق العمل -3
  والحد الأدنى للأجور التوظيف،لوائح. 
  التوظيف والطردلوائح. 
 حول سياسات العمل والاجور المفاوضة الجماعية المركزية. 
 )أنظمة الساعات )لوائح التشدد في ساعات العامل. 
  ومكافئة نهاية الخدمة( المسبق،متطلبات الاخطار  )تكلفةتكلفة فصل عامل. 
 استخدام المجندين للحصول على الأفراد العسكريين. 
 الأعمال:تنظيم  -2
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  الادارية مدى حرية الشركات في تحديد الأسعار الخاصة بهاالمتطلبات. 
 تكاليف البيروقراطية. 
  بدء النشاط التجاري. 
 )مدفوعات اضافية )الرشوة والمحسوبية. 
 قيود الترخيص. 
 تكلفة الامتثال للقانون الضريبي. 

ل ويضم المجال الخامس والاخير للمؤشر القيود التنظيمية التي تحد من حرية التباد    
والتي تتصل بالائتمان والعمالة وأسواق المنتجات، ويشير الى ان الإجراءات البيروقراطية 

على خلق فرص  والمشروعات والقدرةالعقيمة من شأنها تقييد توسعات الاعمال التجارية 
 .العمل

فراد لأوضاع في سوق الائتمان المحلية حيث لابد أن يحظى الأول الأون اكالم كسيع   
على  ةون لهم القدر كنفسهم ولابد أن تأن أسواق الائتمان بأقراراتهم بش ذعلى اتخاة بالقدر 

ما  سونات لقياكه المذوقد صممت ه ،امل حريتهمكب من مؤسسات ختارونهالتعامل مع ما ي
يخضع لاعتبارات  ذلك ام انلإقراض  انيةكبتحديد إم ةومة تسمح للأسواق الحر كانت الحكا ذإ

التجارية المستحقة التي  فراد والمشروعاتالأانية لإقراض كهناك إم انتك ذاوما إ سياسية
 .أم لا ةاليف محدودكحر على نحو سريع وبت خقتراض في منالاتسعى ل

إذ  ،بينما المكون الثاني من المجال فيقيس مستوى الحرية الاقتصادية في سوق العمل    
تشتمل العديد من الأنظمة المتبعة في هذا السوق على ضوابط عديدة، مثل ما يوضحه 

المكون، ولأجل كسب تقييمات مرتفعة في هذا المكون يجب ان تقلص الدولة من تدخلها، 
وتسمح لقوى السوق بالقيام بدورها في تحديد الأجور ووضع شروط التوظيف وفصل 

 .الاجباري  عن التجنيد والامتناعالعاملين 

التجارية في البلد محل د اللوائح التنظيمية للأعمال يتقيبينما يشرح المكون الثالث مدى 
عمال لاا تأسيس ات البيروقراطية على تقويضءالقيود التنظيمية والإجرا ةقدر  ومدىالدراسة 

 .وإغلاقهاالتجارية 
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 تراثمكونات مؤشر الحرية الاقتصادية حسب تقرير مؤسسة ال الثاني:المطلب 
(The Heritage Foundation): 

 The Heritage) تراثالتي تقدمه مؤسسة ال أخـذ مـؤشـر الحـريـة الاقـتصاديـةي     
Foundation) جـوانـب الحـريـة الاقـتصاديـة  نـظرة شـامـلة للحـريـة الاقـتصاديـة، تـتعلق بـعض

مـدى انـفتاح الاقـتصاد عـلى  :المـثال عـلى سـبيل(الـتي تـُقيَّم بـتفاعـلات الـدولـة مـع بـقية الـعالـم 
كز عـلى الـسياسـات داخـل أن مـعظمهم يـرّ  غـير ،)الاسـتثمار الـخارجـي أو الـتجارة الـعالمـية

عملهم أو أموالهم دون قيود غير مبررة وتدخل  الأفـراد فـي اسـتخدامالـبلد، ويـقيّمون حـريـة 
 .حكومي

الازدهــار  يـؤدي كـل جـانـب مـن جـوانـب الحـريـة الاقـتصاديـة المـقاسـة دورا حـيويًـا فـي تـعزيـز
 الــشخصي والــوطــني واســتدامــتهما.

لأخـرى، ومـن المـرجـح أن الـتقدم فـي مـجال مـا ا ومــع ذلــك؛ فــكل هــذه الــجوانــب تــكمل    
الحـريـة الاقـتصاديـة المـكبوتـة فـي  آخـر. وبـالمـثل؛ فـإن سـيساهـم فـي تـعزيـز الـتقدم فـي مـجال

قـد تـجعل مـن الـصعب تـحقيق ( يةالمـلك عـدم احـترام حـقوق  :سـبيل المـثال واحـد( عـلىمـجال 
 .في فئات أخرى  يةالحـر  مسـتويـات عـالـية مـن

 للحــريــة الاقــتصاديــة الــتي قيــست فــي المــؤشــر إلــى أربــع 12الــجوانــب الـ  وتم تصنيف
 :25فئات عريضة

 ) الحكومةنزاهة ة / الفعالية القضائي/  ةالملكي حقوق :)سيادة القانون 

 ) الماليةالصحة /  الإنفاق الحكوميي / الضريب العبء:)حجم الحكومة

 ) النقديةالحرية /  حرية العمل/  الأعمال حرية:)التنظيميةالكفاءة 
                                                 

25 Terry Miller, Anthony B. Kim. « 2027 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM » Report, The 

Heritage Foundation , Washington, DC , 2022 Page 13-18 
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 .) الماليةالحرية /  حرية الاستثمار/  حرية التجارة(ق:انفتاح السو

 (سيادة القـانـون ) الأولالمجال  الأول:الفرع 
 :الملكية الخاصة اولا: حقوق 

الخاصة ودرجة إنفاذ تلك القوانين. وهي درجة الحماية القانونية لدولة ما لحقوق الملكية 
 26* :مقسمة إلى العوامل الفرعية التالية

 .حقوق الملكية المادية .6

  .الملكية الفكريةحقوق  .3

 .قوة حماية المستثمر .2

 .خطر المصادرة .2

 .جودة إدارة الأراضي .2

دافـعة  لثروةفـي اقـتصاد الـسوق الـفعال، تـعد الـقدرة عـلى تجـميع المـلكية الـخاصـة وا     
الـقانـون  مـركـزيـة لـلعمال والمسـتثمريـن ويُـعتبر الاعـتراف بـحقوق المـلكية الـخاصـة وسـيادة

 .الـفعالـة لحـمايـة هـذه الـحقوق مـن الـسمات الـحيويـة لاقـتصاد الـسوق الحـرة
 بـنشاط ريـادي وتـوفـير دخـلهمكـذلـك تـمنح حـقوُق المـلكية المـؤمـنة المـواطـنين الـثقة لـلقيام      

 دخـراتـهم ومـمتلكاتـهم آمـنة مـنم و هملهم يعرفـون أن دخنع خطط طويـلة الأمـد لأضوو 
 .المصادرة غير المشروعة أو السرقة

عد يو  لكية هـي العامل الأساسي فـي تـراكـم رأس المال للإنـتاج والاسـتثمار،مال ق حـقو      
المـوارد الـطبيعية  أسـاسـيًا لــفتح الــثروة المتجســدة فــي الــعقارات، وإتــاحـةـن عـاملًا مليك الآمالـت

 لـلاسـتخدام الاقـتصادي، وتـوفـير ضـمانـات لـتمويـل الاسـتثمار. 

                                                 
26 Terry Miller , Anthony B. Kim. « 2021 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM » Report, 

The Heritage Foundation , Washington, DC , 2021 Page 453 
في اختيار المؤشرات الفرعية لكافة المجالات،  7177بدل  7170رير مؤسسة الأرث لسنة تم الاعتماد على تق: *ملاحظة

 تحديدا لكونه يحتوي على مؤشرات فرعية اغنى وأكثر
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 :الفعالية القضائيةثانيا: 

درجة كفاءة القضاء ونزاهته وخاصة التعامل مع قوانين الملكية. وهي مقسمة إلى      
 27:العوامل الفرعية التالية

 .استقلال القضاء .6

 .جودة العملية القضائية .3

 .احتمال الحصول على قرارات قضائية مواتية .2

 تـعمل الأطـر الـقانـونـية الـجيدة عـلى حـمايـة حـقوق جـميع المـواطـنين مـن الانـتهاك مـن     
 لاً قضائـية فاعلوبكون الفعالية ا قـبل الآخـريـن ومـن قـبل الـحكومـات والأطـراف الـقويـة. 

احـــترام  لـسيادة الـقانـون، فـإنـها تـتطلب وجـود أنـظمة قـضائـية فـعالـة وعـادلـة لـضمان أسـاسـيًا
 .الانتهاكات دضناسبة لمـية انو نخاذ الإجراءات القاتا مع امين احـتراما تاً نالقوا

الاقــتصادي  الحريــة مجال ــبة لــلبلدان الــنامــيةسالنـة بــصقضائــية وخــالقــد تــكون الفعالــية ا
المـــتقدمـــة قـــد يـــكون  الأكــثر أهــمية فــي إرســاء أســس الــنمو الاقــتصادي، وفــي الاقــتصادات

 لىالخطيرة التي ستؤدي إ ى عـلامـــات المـشكلاتلالانحـــراف عـــن الـــفعالـــية الـــقضائـــية أو 
 .التدهور الاقتصادي

 أمر بالغ بالقضاء هوضلنقضائية والفـإن الالـتزام المـؤسـسي بالحفاظ على الفعالية ا   
 .الأهمية
 :نزاهة الحكومةثالثا: 

 الابتزاز، الرشوة،يحلل مدى انتشار أشكال من الفساد السياسي وممارسات مثل     
وهي مقسمة إلى  المشروع.غير  والكسب والاختلاس، المحسوبية، المحاباة، المحسوبية،

 28ة: العوامل الفرعية التالي

 ثقة الجمهور في السياسيين .6

                                                 
27 Terry Miller ……………P454 
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 المدفوعات غير النظامية والرشاوى  .3

 الشفافية في صنع السياسات الحكومية .2

 غياب الفساد .2

 تصورات الفساد .2

 شفافية الخدمة الحكومية والمدنية .1

التعاملات الغير رسمية من دفع مدفوعات إضافية غير رسمية او الحصول على      
أن يــكون  حتملقـد تـقيد بـالـفعل الحـريـة الاقـتصاديـة لـلفرد، مـن المـتسهيلات شخصية بمقابل 

 يــثير الــقلق عا في الكثير من الأحيان لكن ماتــأثــيرهــا عــلى الــنظام الاقــتصادي ككل متواض
 بـكثير هـو الـفساد المـنهجي لـلمؤسـسات الـحكومـية مـن خـلال مـمارسـات مـثل الـرشـوة أكــثر

 والمحسوبـية ومــحاباة الأقــارب والــوصاية والاخــتلاس والكســب غــير المشــروع. عــلى
إلا ظـرفـية، أو بـالمجـمل فـي كـل مـجتمع جرائم الـرغـم مـن أن هـذه المـمارسـات قـد لا تـعتبر 

 أنـها تـقوض نـزاهـة الـحكومـة أيـنما تـمارس.

المصالح الخاصة بــالحصول عــلى منافــع  ومـن خـلال الـسماح لـبعض الأفـراد أو     
يـتعارضـون بـشكل صـارخ مـع مـبادئ المـعامـلة  ى حــساب الآخــريــن، فــإنــهملحكومية ع

 .أساسية لمجتمع حر اقتصاديًا تـعد مـكونـات والمـتساويـة الـتي الـعادلـة
 هـناك عـلاقـة مـباشـرة بـين مـدى تـدخـل الـحكومـة فـي الـنشاط الاقـتصادي وانـتشارو     

لــلرشــوة والــفساد،  فرصا ـية المفرطةموعــلى وجه الخصوص، تـوفـر الـلوائح الحكو  الــفساد،
بدورها، بالنمو  وتـضر الممارســات الــفاســدة مــثل الــرشــوة والكســب غــير المشــروع،

 .الاقتصادي والتنمية
غـير  أضـف أن الـلوائـح أو الـقيود الـحكومـية فـي مـجال مـا قـد تـؤدي إلـى إنـشاء أسـواق    

الــحواجــز  مـن خـلال فـرض عـديـد مـن :عـلى سـبيل المـثال ،رسـمية أو سـوداء فـي مـجال آخـر
 طيالمرهــقة لممارســة الأعــمال الــتجاريــة، بــما فــي ذلــك الروتـين الــبيروقــرا

 التنظيمي والتكالــيف المرتــفعة لــلمعاملات، يــمكن لــلحكومــة تحفيز الــرشــوة وتــشجيع
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 روعـة والسـريـة الـتي تـقوض الـشفافـية الـضروريـة لـلتشغيل الـفعالالـتفاعـلات غـير المشـ
 .للسوق الحرة

 (مةحـجـم الـحكو ) الثاني الثاني: المجالالفرع 

 :الضريبي العبءاولا: 

يحلل معدلات الضرائب الهامشية على دخل الأفراد والشركات والمستوى الضريبي     
الإجمالي )بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات 

 :29عوامله الفرعية هي الإجمالي.الحكومة( كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

 .أعلى معدل ضريبة هامشية على الدخل الفردي .6

 .أعلى معدل ضريبة هامشية على دخل الشركات .3

 .إجمالي العبء الضريبي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .2

 مـالـية عـلى الـنشاط الاقـتصادي مـن خـلال الـضرائـب تـفرض جـميع الـحكومـات أعـباءً      
 حـصة فـإن الـحكومـات الـتي تـسمح لـلأفـراد والشـركـات بـالـحفاظ عـلى ،والاسـتدانـة، ومـع ذلـك

من الحرية  أكـبر مـن دخـلهم وثـرواتـهم وإدارتـها واسـتخدامـها لمـنفعتهم الـشخصية، تـزيـد
 .الاقتصادية إلى أقصى حد

عـلى  ض مــكافــأة الــفردوكــلما ارتــفعت حصة الحكومــة مــن دخــل الــفرد أو ثــروتــه، تــنخف    
المــرتــفعة مــن  نـشاطـه الاقـتصادي ويـنقص الـحافـز لـلقيام بـالـعمل، إذ تـقلل مـعدلات الـضرائـب

خفض مستوى نشاط  قــدرة الأفــراد والشــركــات عــلى تــحقيق أهــدافــهم فــي الــسوق وبــالــتالــي
 ..القطاع الخاص عامة

ـباشــرة الأخـرى، بما فــي ذلـك مال الحكومـات العديـد مـن الـضرائـب غـير تـفرضكما     
ية والــضرائب كـتعريـفات الجمر لوكذلــك ا كشوف الـرواتب والمـبيعات وضرائــب على الإنـتاج،

ن مالضرائـب فـــي مـــؤشر الحـرية الاقتصادية  هــذه بئعــلى الــقيمة المــضافــة. ويُحتَسب ع
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ي مـن جـميع أشـكال هـذه الـضرائـب بـمثابـة نسـبة لالإجـما ضريـــبيلا العبءل قـــياس خلا
 .الإجمالي مـئويـة مـن الـناتـج المحـلي

  :الحكوميالإنفاق ثانيا 

الاقــتصاديــة تـُـقاس  حجـم الـتدخل الحكومي مجتمعين قـضية مـركـزيـة للحريـةو تكلفة  تعد    
عــديــدة، وليســت  ي بــأشــكالميـأتي الإنــفاق الحكو بحيث  مــتنوعــة،فــي المــؤشــر بـطرائــق 

بـعض أشـكال الإنـفاق  جــميعها مــضرة بـالحــريــة الاقــتصاديــة بــنفس الــقدر. يــمكن اعــتبار
الأبـحاث أو تحسـين رأس  الـبنية الـتحتية أو تـمويـل لـتوفـير :سـبيل المـثال عـلى) الـحكومـي

العامة، والتي تعود فوائدها على  اسـتثمارا، كـذلـك تـنفق الـحكومـة عـلى السـلع( المـال البشـري 
 .نطاق واسع على المجتمع

 حمةزامإن الإفـراط فـي الإنـفاق الـحكومـي يـؤدي إلـى خـطر كـبير يـؤدي بـدوره إلـى     
 خاص. لللنشاط الاقـتصادي ا Crowding-Out اديـةصتاق

ي، فــإن مــثل مالاقــتصاد نــموا أســرع مــن خــلال زيــادة الإنــفاق الحكو  حـــــتى إذا حـــــقق    
 الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تــشويــهفــقط، الاقــتصادي يــميل إلــى أن يــكون مــؤقــتًا  هــذا الــتوســع

 تـخصيص المـوارد فـي الـسوق وحـوافـز الاسـتثمار الـخاص. عملية

الـسوق غـالـبًا مـا يـؤدي إلـى الـبيروقـراطـية  ضبطالـحكومـة عـن  والأسـوأ مـن ذلـك أن عـزل 
وعدم الكفاءة وتزايد الدين العام الذي يفرض عبئًا أكبر على الأجيال  وانـخفاض الإنـتاجـي

 .القادمة
 :صحة الموازنة الماليةثالثا: 

وهي مقسمة إلى  والعجز.يحلل جيدا كيف يدير البلاد ميزانيتها عن طريق قياس تزايد الديون 
 :30العوامل الفرعية التالية

 ٪23العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لآخر ثلاث سنوات )متوسط  -6
 من الدرجة(

                                                 

 542المرجع السابق ص 30



  

[38] 
 

 من الدرجة( ٪33الإجمالي )الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي  -3

 

، مـيزانـيتها ؤشرات عــلى مــدى احترام الحكومة لمبدأ الحكومة المحدودة هيمـح الضن أو م
إلـــى المـــجالات  ومـن خـلال تحـديـد الأولـويـات وتـخصيص المـوارد، تـشير المـيزانـية بـوضـوح

 تدخل. لا دى هذامنشاط الاقـتصادي و لي افة مالـــتي تـتدخل فيها الحكو 

المـالـية السـليمة  بالإدارة عـدمـه الـحكومـة أوعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن المـيزانـية تـعكس الـتزام 
المدى الطويل وحاسمة  للموارد، والتي تعد ضـرورية لـلتوسـع الاقـتصادي الديـناميكي على

 .لتقدم الحرية الاقتصادية
الــديــون عــواقــب مــباشرة لــسوء إدارة المـيزانـية  بئوارتــفاع عـتزايــد ممــن العجــز ال كليــعد و 
مــا تــؤدي  حكومية، وهـذا يـؤدي إلـى تـآكـل الـصحة المـالـية الـعامـة لـلبلد. أيضا؛ غـالـبًالا

 سببالكلي، وت حرافات عــن المــواقــف المالية الســليمة إلــى زعــزعــة اســتقرار الاقــتصادنالا
 .عدم اليقين الاقتصادي، وبالتالي تحد من الحرية الاقتصادية

المســتمر فــي الميزانــية، وخاصـة الإنـفاق الذي  ـدفــوع بــالعجـزمال عام المـتصاعـدلإن الديـن ا
دفـوعات الـتحويلية، غـالـبًا مـا يـقوض نـمو الإنـتاجـية مالـحكومـي أو ال يعزز الاســتهلاك
 .في النهاية إلى الركود الاقتصادي بدلًا من النمو الإجـمالـي ويـؤدي

 (لتنظيميةا الــكــفــاءة)الثالث  الثالث: المجالالفرع 
 :القيام بالأعمال اولا: حرية

الكهرباء.  مع مراعاة عوامل مثل وإغلاقها،يحلل التكلفة والوقت وحرية فتح الأعمال وتشغيلها 
 31فرعياوهي مقسمة إلى ثلاثة عشر عاملًا 

 (؛الإجراءات )العدد -بدء عمل تجاري  -6
 (؛الوقت )أيام -بدء عمل تجاري  -3
 (؛التكلفة )٪ من دخل الفرد -بدء عمل تجاري  -2
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 (؛الحد الأدنى لرأس المال )٪ من دخل الفرد -بدء عمل تجاري  -2
 (؛الإجراءات )العدد -الحصول على ترخيص  -2
 (؛الوقت )أيام -على ترخيص  الحصول -1
 (؛التكلفة )٪ من دخل الفرد -الحصول على ترخيص  -7
 (؛الوقت )سنوات -إغلاق العمل  -2
 (؛التكلفة )٪ من العقار -إغلاق النشاط التجاري  -9

 (؛معدل الاسترداد )سنتات على الدولار -إغلاق النشاط التجاري  -63
 (؛الإجراءات )العدد -الحصول على الكهرباء  -66
 و (؛الوقت )أيام -على الكهرباء الحصول  -63
 التكلفة )٪ من دخل الفرد( -الحصول على الكهرباء  -62

أحـد  تـعد قـدرة الـفرد عـلى إنـشاء مشـروع وإدارتـه دون تـدخـل غـير مـبرر مـن طـرف الـدولـة    
 وغـير المـرهـقةأهـم المـؤشـرات الأسـاسـية للحـريـة الاقـتصاديـة، ثـم إن الـلوائـح الحكومـية 

 خـلال زيـادة الـضروريـة هـي الـعوائـق الأكـثر شـيوعا أمـام حـريـة مـمارسـة ريـادة الأعـمال، ومـن
على رجال  ية الـنجاح فـي الـسوق مب الـلوائـحُ الـحكو تاج، يـمكن أن تـصعّ نتكالـيف الإ

 .الأعمال

 الـحكومـية تـعيق إنـتاجـية الأعـمال ومسـتوى عـلى الـرغـم مـن أن الـعديـد مـن الـلوائـح      
هــي تــلك  الـربـحية، إلا أن مـعظم الـلوائـح الـحكومـية الـتي تـمنع روح المـبادرة أو ريـادة الأعـمال

الـبلدان إضـافـة إلـى  تــرتــبط بــإصــدار الــتراخــيص لإنــشاء الشركات الجـديـدة. فــي بــعض الــتي
عـلى تـرخـيص لإنـشاء  مـن الـولايـات فـي أمـريـكا؛ يـمكن أن يـكون إجـراء الـحصولالـعديـد 

 شركـة بسيطًا مـثل أنـموذج تـسجيل الـبريـد بـأقـل رسـوم.

هـونـغ كـونـغ، عـلى سـبيل المـثال، يـمكن لـلمرء الـحصول عـلى رخـصة تجاريـة مـن  فـي     
 ي، ويــــمكن إكــــمال العملية فــــي غـضون بـضع ساعات. فمــــلء أنــــموذج واحــــد خلال

عـملية  تغرق سالاقـتصادات الأخرى مــثل الــهند وأجــزاء مــن أمريكا الجنوبــية؛ يمكن أن ت
المكاتب  رحـلات لا نـهايـة لـها إلـى الـحصول عـلى رخـصة تـجاريـة وقـتًا أطـول وتـتضمن
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 .رة مع البيروقراطيين الفضوليين والفاسدينالحكومية واللقاءات المتكر 
 بمجـرد فـتح عـمل تـجاري، قـد تـتدخـل الـلوائـح الـحكومـية فـي عـملية صـنع الـقرار أو     

 الأســعار، ومــن المــثير لــلاهــتمام أن دولــتين لــهما نــفس المجــموعــة مــن الــلوائــح تحــديــد
 حهائـفرض أعـباء تـنظيمية مـختلفة؛ وإذا طـبقت إحـدى الـدول لـواالـحكومـية يـمكن أن ت

الأعـمال  لال تــسهيل تخطيطختنظيمي مــن لوبشفافــية، فـيمكنها تـقليل العبء ا تساوي لبــا
من العبء  ى المدى الـطويـل، وإذا كـان الآخـر يـطبق الـلوائـح بـغير اتـّساق، فـإنـه يـزيـدلع

 .عمل لا يمكن التنبؤ بها بيئةالتنظيمي من خلال خلق 
 :حرية العملثانيا :

والقوانين التي تمنع تسريح  للأجور،يحدد مدى تدخل حقوق العمل مثل الحد الأدنى      
والقيود التنظيمية القابلة للقياس على التوظيف وساعات  الخدمة،ومتطلبات إنهاء  العمال،
بالإضافة إلى معدل مشاركة القوى العاملة كمقياس إرشادي لفرص العمل في سوق  العمل،

 32: العمل. وهي مقسمة إلى العوامل الفرعية التالية

 نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل  .6

 .إعاقة تعيين عمال إضافيين  .3

 .صلابة ساعات  .2

 .حاجةصعوبة إقالة الموظفين الفائضين عن ال  .2

 .فترة إشعار إلزامية قانونًا  .2

 .مكافأة نهاية الخدمة الإلزامية  .1

 .معدل المشاركة في القوى العاملة .7

عـناصـر  مـــنيسيا ئنصرا ر إن قـــدرة الأفـــراد عـــلى إيـجاد فـــرص الـــعمل والمـــهن تـــعتبر ع    
بحــريــة حــول  الشـركـات عـلى الـتعاقـدالحـريـة الاقـتصاديـة. وعـلى نـفس المـنوال؛ فـإن قـدرة 
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ضرورية لتعزيز الإنتاجية  حاجة إليهم تعدلعمالــة وفصل العمال الــزائــديــن عــندمــا تختفي الا
 .والحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل

سـوق  شكلات في سوق العمل كالتي يـنتجها فــي أيمإن تــدخــل الدولــة يولد نفس ال    
ذلك الحد  ـرى؛ تتخـذ لـوائـح الـعمل الـحكومـية مجـموعـة مـتنوعـة مـن الأشـكال، بـما فـيأخ

 فروضـة على ساعات الـعمل أو ظـروفمقيود اللالأدنى للأجور أو ضوابـط الأجور الأخرى وا
 ـتيمـن الـقيود ال مـكان الـعمل والـقيود المـفروضـة عـلى الـتوظـيف وفـصل الـعمال وغـيرهـاو 

 احب الشركـة والـعامـل. صعقد بـين لتتدخل فـي ا

 حسب فــي تـنظيم حـرية العمل، وقـد تكون  دوراً هاماً  بلدانلالعديـد مــن ا نقابات فـيلتـؤدي ا
  .أمام الأداء الفعال لأسواق العمل او عائقاً إما قوة لمزيد من الحرية  انشاطه
 :الحرية النقديةثالثا: 

وهي مقسمة إلى العوامل  الجزئي.يحلل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد     
 :الفرعية التالية

 .المتوسط المرجح لمعدل التضخم لآخر ثلاث سنوات  .6

 رضوابط الأسعا .3

خاص شالأ ـسوق. وسواء كانليحـددهـا ا ـتقرة وأســـعاراً سة عـملة ميتـتطلب الحـريـة الـنقد    
عـملة ثـابـتة ومـوثـوقـة  إلــى يحتاجون ـتهلكين، فــإنــهم ساقتصاديا رجال أعمال أو مالأحرار 

الحرية النقدية، يصعب إنشاء  بـمثابـة وسـيلة لـلتبادل ووحـدة حـساب ومخـزن لـلقيمة؛ فـمن غـير
 .قيمة طويلة الأجل أو تكديس رأس المال

سـياسة  ن خلالمو  ،تهامالـنقديـة لحكو  ا بالسياسةكثير يـمكن أن تـتأثـر قـيمة عـملة الـدولـة    
على ثروة البلاد،  حفاظلى اسـتقرار الأسعار والنقديـة تسعى لمكافحة التضخم والحفاظ ع

جـعل الاسـتثمارات  سوق للتنبؤ بالمستقبل؛ يـمكنليمكن للناس الاعـتماد عـلى أسعار ا
 مــن ذلــك؛ فــإن ثـقة. عـلى الـنقيض والمـدخـرات والخـطط الأخـرى طـويـلة المـدى أكـثر

الأسعار، وتسيء  ضـرائـب غــير مـرئــية وتشوه على شكلالــسياســة التضخــمية تـصادر الثروة 
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  .تخصيص الموارد، وترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية
 (انفتاح السوق )المجال الرابع  الرابع:الفرع 

 :التجارة اولا: حرية

 التجارية هي مقياس مركب لمدى الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تؤثرالحرية      
 :33والواردات والصادرات من السلع والخدمات. تستند درجة الحرية التجارية إلى مدخلين

 .متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للتجارة .2

 .(NTBs) تقييم نوعي للحواجز غير الجمركية .2

 اسـواء كانـو  نيها على الـتفاعـل بحريةطوامعلى قـدرة  دايو قتـفرض العديـد مــن الحكومات      
 فـي شـكل رسـوم ة، ويـمكن أن تظهـر الـقيود الـتجاريي الـسوق الدولفمشـتريـن أو باعة 

 ذلـك،ع متجاري صـريح. و  جـمركية أو ضرائب على الصادرات أو حـصص تجارية أو حظر
 .الـقيود التجارية أيـضا بـطرائـق أكـثر مـكرا يمكن أن تظهر

ـر شبام تدفــق الحر للتجارة الخارجية لــها تــأثــيرلإن الــدرجــة الــتي تــعيق بــها الحكومة ا    
 وفـي كـثير مـن ورفاههم، تاجيتهمنى متابعة أهدافهم الاقــتصادية وتــعظيم إلى قدرة الأفراد علع
تناول متكنولوجية متقدمة بعيدا عن  القيود التجارية أيـضا منتجات وخدماتحالات، تضع لا

 .الإنتاجي حليين، مما يحد مـن تـطورهـملمال اعمرواد الأ
 :حرية الاستثمار ثانيا:

حوافز لوا إن بيئة اسـتثماريـة حـرة ومـفتوحـة ستوفـر لرواد الأعمال الحد الأقـصى من الفرص
  ـتاجـية وخلق فـرص العمل.نالاقـتصادي وزيـادة الإلتوسيع الـنشاط 

من  الشركـات بـدلاً  ار الفعال بالشفافية والإنصاف، ويدعم جميع أنواعمتميز إطار الاستثوي
إن  .والمنافسة بدلًا من تثبيطها ، ويــشجع الابتكارتيجياً ترااسهمة مكبيرة أو اللالشركات ا

 دولية على حد سـواء، تـقوضلال، المحلية وامالـقيود المفروضـة عـلى حركة رأس ال
الاقـتصادي.  الـتخصيص الـفعال لـلموارد وتحـد من الإنتاجـية، وتـشوه عـملية صنع القرار
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تدفــقات لن امكل  يـمكن لـلقيود المـفروضـة عـلى الاسـتثمارات الـعابـرة للحـدود أن تحـد مـن
 .فرص النمو ــقلص الأســواق وتــقللخارجة لـرأس المال، وبالـتالي تللة واخدالا

يـمكن أن  فـي بـيئة يـتمتع فـيها الأفـراد والشـركـات بحـريـة اخـتيار مـكان الاسـتثمار وكـيفيته،
تشـتد الـحاجـة  إلـى الـقطاعـات والأنشـطة الـتي :يـتدفـق رأس المـال إلـى أفـضل اسـتخدامـاتـه

 إلـيها وتـكون الـعائـدات أكـبر. 

ثقيل على حـرية  ئهــو عـب المال وتحديـد الخيار إن عـمل الـدولـة لإعـادة تـوجـيه تـدفـق رأس
 يـبحث عــن رأس المال، وكــلما زادت الــقيود الــتي تــفرضها ن المسـتثمر والشخص الــذيمكل 

 .انخفض مستوى نشاطها الريادي الدولة على الاستثمار،

 
 :الحرية الماليةثالثا: 

يشير إلى الكفاءة المصرفية وكذلك مدى استقلالية الحكومة عن القطاع المالي. ينظر هذا 
 :34مجالات واسعة خمسالجانب إلى 

 .مدى التنظيم الحكومي للخدمات المالية  .6

درجة تدخل الدولة في البنوك والشركات المالية الأخرى من خلال الملكية المباشرة   .3
 .وغير المباشرة

 .على تخصيص الائتمانتأثير الحكومة   .2

 .مدى تطور الأسواق المالية ورأس المال .2

 .مدى الانفتاح على المنافسة الأجنبية .2

خـدمـات  إن الـنظام المـالـي الـرسـمي الـذي يسهـل الـوصـول إلـيه ويـعمل بـكفاءة يـضمن تـوفـير
تــوســيع فــرص  والشـركـات؛ ومـن خـلالمـتنوعـة لـلادخـار والائـتمان والـدفـع والاسـتثمار لـلأفـراد 

                                                 

 521المرجع السابق ص  34



  

[44] 
 

المـنافـسة مـن أجـل  الــتمويــل وتــعزيــز ريــادة الأعــمال، تــشجع الــبيئة المــصرفــية المــفتوحــة
بين المستثمرين ورواد  تـوفـير الـوسـاطـة المـالـية الأكـثر كـفاءة بـين الأسـر والشـركـات وكـذلـك

 .الأعمال
والانـضباط  ، الـحقيقي عـن الأسـعار معلومات في الوقـت على لال توفر الأسواقخومن     

الـــعملية عـــلى الـــشفافـــية فـــي الـــسوق ونـــزاهـــة  الـفوري لـلذيـن اتخـذوا قـرارات سـيئة. تـعتمد هـذه
 .مستقلالتنظيمي متطلبات الكشف والتدقيق ال المعلومات المـتاحة، ويـضمن الـنظام

أخـرى تـوفـر وسـائـل بـديـلة لـزيـادة  مالية الدور المركزي الذي تشغله البنوك بخدماتويستكمل 
الـنظام المـصرفـي، يـكمن الـدور المـفيد  رأس المـال أو تـنويـع المـخاطـر. كـما هـي الـحال مـع

وتعزيز الكشف عن الشفافية والنزاهة  لـلحكومـة فـي تـنظيم هـذه المـؤسـسات فـي ضـمان
 35.الأصول والالتزامات والمخاطر

والنزاهــة في  فيةتجاوز ضمان الشفايذي لدولة الي من قبل الصرفي والمامإن الـتنظيم ال     
حـد يادة الأعمال، و يشاط ر ن ن تكاليف تمويلمالأسواق المالية يمكن أن يعيق الكفاءة، ويزيد 

ها تتعارض مع نثال، فإمبيل السى لع سوق الأسهم،ي فحكومة لن المـنافسة. إذا تـدخـلت ام
الدور الأكثر أهمية  ،تسعير رأس المال لايـين الأفراد من خلال الـتدخـل فيماخـتيارات 

 .لاقتصاد السوق 

 الاقتصاديةللحرية  العالميينمقارنة بين بنية المؤشرين  الثالث:المطلب 

من خلال الاطلاع على كلا المؤشرين نلاحظ ان المكونات الداخلية لكلا المؤشرين        
مترابطة ومتماثلة بشكل كبير مع وجود اختلافات في اساليب القياس للمعايير الفرعية، فكلا 

الإنفاق  الضرائب، هي:المؤشرين يتناولون نفس المجالات تقريبا المتمثلة في خمس مجالات 
البنية المالية والمصرفية، والتجارة  والعمل،التنظيم الاقتصادي لقطاع الأعمال  العام،

 .الخارجية

                                                 
35 Terry Miller, Anthony B. Kim. « 2021 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM » Report, The 

Heritage Foundation , Washington, DC , 2021 Page 464 
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غير ان الأسلوب المعتمد في التصنيف وعرض البيانات يختلف بشكل كبير بين كلا     
فمؤشر الحرية الاقتصادية التي تصدره مؤسسة الإرث بشكل سنوي يعتمد اسلوب  ، المؤشرين

 2على  فباعتمادهااكثر سلاسة ووضوح وثباتاً من المؤشر التي يصدره معهد فريزر ، 
 والاستيعابمعياراً فرعياً تجعل الصورة العامة للمؤشر جلية وقابلة للفهم  63مجالات و

ناتجة عن غياب بعض المؤشرات الفرعية في العديد بين بسهولة ، كما تتجنب المشاكل ال
الدول ، وغياب بعض المؤشرات الفرعية بين سنة وأخرى ، وهو المشكل الذي نلاحظه في 
تقرير معهد فريزر السنوي ، بحيث ان كثرة المؤشرات الفرعية المطروحة في التصنيف تسبب 

الكافية للعديد من الدول مما يجعل  تباين بين عددها من سنة لأخرى ، وعدم وجود البيانات
 .بنية المؤشر تفتقر الى الثبات نوعا ما ، وعدم الاعتماد على بيانات حديثة بشكل كامل

 ومن ناحية اخرى وجود البيانات والمؤشرات الفرعية الخاصة بجميع الدول في المؤشر     
 الدقة في البحث الخاص بتقرير معهد فريزر السنوي يعتبر ميزة كبيرة له ودليل على

كما ان تغطيته في كل تقرير لفترة زمنية طويلة في جميع المكونات  والشفافية في التصنيف
يساعد في البحث العلمي ودراسة مدى تطور كل مؤشر او مكون من مكوناته والبحث عن 

، بحيث ان اجراءات القياس التي تستند اليها مؤسسة التراث أقل دقة  تأثيره الاقتصادي
ذكر المعايير الفرعية لكل مؤشر ومجال و فمجرد افية مما هو عليه في مؤسسة فريزر ، وشف

، لا يوضح كيفية تطبيقها عند كل  تراثاسس وطريقة قياسهم في آخر التقرير لمؤسسة ال
 ، كما ان قصر المدة الزمنية التي يغطيها مؤشر دولة والبيانات التي اعتمدت عليها في ذلك

 .هميته في الأبحاث العلمية لتحليل اثر التغيرات في الحرية الاقتصاديةالتراث يقلل من ا 

ويركز تقرير مؤسسة الإرث في الورقة البحثية لكل دولة على ذكر خلفية عامة عنها     
وعن ادائها الاقتصادي في السنوات الاخيرة والمشاكل المتعلقة  اقتصادها،وعن طبيعة 

مجالات الرئيسية  2ـ الثم يقوم بتقييم أداء الدولة في  هم،منبالحرية الاقتصادية التي تعاني 
 .خلال السنة الاخيرة الاقتصاديةمؤشر فرعي للحرية  63و
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بينما يقتصر مؤشر الحرية الاقتصادية الخاص بمؤسسة فريزر على تقييم الدول بشكل     
على جميع المؤشرات الاساسية والثانوية والمكونات الفرعية خلال فترات زمنية  رقمي بناءً 

 .سنة تقريبا 23سنوات على مدى قد يصل الى  2الى  2الى  63متباعدة بين 

 

 ويلخص الجدول الآتي البنية العامة لمؤشر الحرية الاقتصادية في كلا التقريرين العالميين:

 الاقتصاديةالحرية  ي مكونات مؤشر : مقارنة بين 2الجدول رقم 

الجهة  المؤشر
 الناشرة

 المؤشرات/ المكونات

 مؤشر الحرية الاقتصادية
Index of Economic 

Freedom 

The 
Heritage 

Foundation 
& Wall 

Street 
Journal 

  سيادة القانون 
 حقوق الملكية -
 نزاهة الحكومة  -
 الفاعلية القضائية -
  حجم الحكومة 
 الانفاق الحكومي -
 يالضريب العبء -
 الصحة المالية -

  الكفاءة التنظيمية 
 حرية الأعمال -
 حرية العمالة -
 الحرية النقدية -
 الأسواق المفتوحة 
 حرية التجارة -
 حرية الاستثمار -
 الحرية المالية -

 الاقتصاديةمؤشر الحرية 
 في العالم

Economic 
Freedom of the 

World index 

Fraser 
Institute 

  حجم الحكومة 
 الاستهلاكي العام للحكومةالإنفاق  -
 التحويلات والإعانات  -
 الشركات الحكومية والاستثمار -
 اعلى معدل حدي لضريبة  -
 ملكية الدولة للأصول -
 سيادة القانون وحقوق الملكية 
 القضاء يةاستقلال -
 المحاكم النزيهة  -
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 حماية الملكية الفكرية -
 السياسةالتدخل العسكري في  -
 قوة ونزاهة النظام القانوني -
  القيود المفروضة على الممتلكات العقارية -
 موثوقية الشرطة  -
 تكاليف الجريمة على الأعمال التجارية -
 إمكانية الحصول على نقد مستقر 
 نمو النقود -
  الانحراف المعياري للتضخم -
 التضخم السنوي  -
حرية امتلاك حسابات مصرفية بالعملات  -

 الأجنبية
  ًحرية التجارة دوليا 
 ةالجمركيالتعرفة  -
 الحواجز التجارية التنظيمية -
السوق و  الفرق بين سعر الصرف الرسمي -

 السوداء
 ضوابط حركة رأس المال والأشخاص -
  تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري 
 الائتمانتنظيم سوق  -
 تنظيم سوق العمل -
 تنظيم الأعمال -

 .وتقرير مؤسسة فريزر التراث،تقرير مؤسسة  المصدر: الباحث،من اعداد 
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مؤشر الحرية  تقرير : نظرة عامة حول التصنيف الدولي وفقثالثالمبحث ال
 0200لسنة  الاقتصادية

 تمهيد:

لفهم آلية عمل المؤشر وكيفية تصنيفه للدول وتقييمه لأدائهم في مختلف المجالات       
لابد من دراسة حالات مختلفة لمجموعة من الدول في مواقع مختلفة من التصنيف، فمن 

والخطوات  الإصلاحاتخلال دراسة اداء الدول المتصدرة للترتيب ندرك من خلالها اهم 
تصنيف بالنسبة لباقي الدول، كما يمكننا ادراك مدى تأثير الواجب القيام بها للصعود بال

الأجنبي،  للاستثمارعلى ادائها الاقتصادي ونموها ومدى وجاذبيتها  الاقتصاديةالحرية 
، ومن خلال دراسة دول الاقليم المحيط بالجزائر يمكننا الحصول لاقتصادهاوالبنية العامة 

خلال اقتصاديات متقاربة ومتشابهة لحد كبير  على مقارنات واقعية للحرية الاقتصادية من
في بنيتها الاقتصادية ومعرفة ما تتميز بعضها عن البعض الآخر ، وكيفية تطبيق النماذج 

 .الناجحة ان وجدت في الاقليم، وهذا ما سنتناوله من خلال هذا المبحث

 اهم الاقتصادات المتصدرة للتصنيف العالمي ومؤشراتها الأول:المطلب 

الإجمالي في الدولة  الاقتصاديةيقوم مؤشر الحرية الاقتصادية بتقييم معدل الحرية     
الى  33)بالنسبة لتقرير مؤسسة فريزر( او المئوي من  63الى  3بالأسلوب العشري اي من 

)بالنسبة لتقرير مؤسسة الإرث(، وذلك وفق المكونات السابقة الذكر التي يعتمد عليها  633
 .ه لآداء هذه الدولكل مؤشر في تقييم

أصناف وفق نتائجها وفق تقرير مؤسسة الإرث، فالدول التي  2الدول الى  تقسيمويتم    
"، اقتصاديا( تصنف على انها دول "حرة 633-23) نما بيتحرز نتيجة إجمالية في المؤشر 

( تصنف على انها دول "حرة في 79.9-73بينما الدول التي تحرز نتيجة اجمالية ما بين )
( تصنف على انها 19.9-13الغالب"، اما الدول التي تتحصل على تقييم اجمالي ما بين )

" او "متوسطة الحرية"، بينما الدول التي تحصل على تقييم اجمالي ما بين باعتدالدول "حرة 
بينما الدول التي تحصل على  ،( تصنف على انها دول " غير حرة في الغالب"23-29.9)
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" اقتصاديا(  تصنف على انها دول "غير حرة 33-29.9تقييم ادنى من ذلك ، اي ما بين )
 .او "مقيدة اقتصاديا"

حيث انه في جميع  الاقتصاديةعالية بين الدول في مجال الحرية  ةتنافسيويشهد المؤشر     
 7الى  2 " الا ما بيناقتصادياالتقارير الصادرة  لم يستطع الوصول الى خانة تصنيف "حرة 

دولة تغطيها التقارير الموجودة ، كما واجهت العديد من الدول  623دول فقط ما بين 
صعوبات بالبقاء في هذا التصنيف ما بين العام والآخر، وفي المجمل اهم الدول التي 
تتنافس على صدارة التصنيف العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية هي في غالب التقارير 

ثم تأتي دول عدة بترتيبات مختلفة من سنة لأخرى ابرزها  ،تليها "سنـغـافورة""هـونغ كـونغ" 
 "، "استـرالـيـا" و"ايرلاندا" و"ايستونيا" و"تايوان" و"كندا".انيوزيلاند"سويسرا"، "

 اقتصاد هونغ كونغ في مؤشر الحرية الاقتصادية الأول:الفرع 

،  الاقتصاديةو يفتك اقليم هونغ كونغ صدارة التصنيف العالمي في مجمل تقارير الحرية     
حيث ان هونغ كونغ ازدهرت على مدار العقود السبعة الاخيرة مع تحول اقتصادها من مركز 
إقليمي لإنتاج الصناعات الخفيفة الى مركز مالي عالمي كبير، وقد اصبح هذا التحول 

الليبرالية، وتعد هونغ كونغ اليوم أحد الاقتصادات الأكثر  الاقتصاديةت ممكننا بفضل السياسا
تحررا في العالم، عند القياس على أساس فعاليتها التنظيمية ، وامتثالها لسيادة القانون، 

 .وغياب القيود المفروضة على تدفق رأس المال، والسلع والخدمات

بسبعة ملايين نسمة "منطقةً إداريةً خاصة" وتعتبر مدينة هونغ كونغ التي يقدر عدد سكانها  
في جمهورية الصين الشعبية، ما يعني ان الصين والبلدان الاخرى والمنظمات الدولية تتعامل 

 36 .معها على انها كيان اقتصادي وإداري مستقل

                                                 

 : 7102، مقال الكتروني سنة RANDاندرو سكوبيل ، مين جونغ ، "الى اين تتجه هونغ كونغ ؟ " مؤسسة   36

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE203/RAND_PE203z1.ar

abic.pdf 
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احدة من أبرز المراكز المالية في العالم حيث أن اقتصاد هونغ كونغ هونج كونج  وتعتبر    
 اقتصاد سوقي حر عالي التطور قائم على الخدمات ويتميز بالضرائب المنخفضة، يعتبر

ونغ ك وتسمى عملتها دولار هونغ وسوق مالي دولي راسخ، تجارة ميناء معفاة ضريبيا تقريباً،و 
الأمريكي.  اً بواسطة ثلاثة بنوك تجارية دولية كبرى، ومربوطة بالدولارييتم إصدارها قانون

تماما لقوى  تخضع ئدة بواسطة البنوك الفردية في هونغ كونغ لضمان أنهاوتتحدد سعر الفا
 لبنوك المركزية في هونغ كونغ. لالسوق. ولا يوجد نظام 

 يخضع اقتصاده لحكم عدم التدخل الإيجابي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة والتمويل    
 . لإقامة شركةالدوليين. لهذا السبب يعتبر من أفضل الأماكن 

شركة ناشئة مسجلة في عام  992أظهرت دراسة حديثة أن هونغ كونغ قد قفز من وقد     
، وتعمل غالبية الشركات في التجارة 3362شركة في عام  3233إلى ما يتجاوز  3362

 (.%66(، والإعلان )%63(، والتجارة المالية )%33الكترونية )

ا سليمًا، من دون دين عام بشكل عملي، تشمل القوى الاقتصادية لهونغ كونغ نظامًا ماليً     
بليون دولار أميركي،  232ونظام قانوني قوي، واحتياطي صرف أجنبي وافر بما يقارب 

 .، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد3367وذلك في منتصف 

 6916ضعف بين  623إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ بمقدار  القد نمو      
ضعف خلال نفس الإطار  27جمالي الناتج المحلي للفرد بمقدار . ارتفع أيضًا إ6997و

وكان إجمالي ناتجه المحلي للفرد من حيث تعادل القوى الشرائية في المركز السادس  الزمني،
، ليكون بذلك أعلى من الولايات المتحدة وهولندا وأقل بقليل من 3366عالميًا في عام 

 بروناي.

حيث   يتمتع هونغ كونغ أيضًا بمخزون وافر من القوى العاملة من المناطق المجاورة.     
القوى العاملة الماهرة مع تبني أساليب وتقنيات العمل الغربية/البريطانية جعل فرص  إن وجود

الأسعار والأجور مرنة وكذلك التجارة الخارجية والاستثمار والتوظيف في أعلى مستوياتها. 
ونغ، وتعتمد على استقرار وأداء اقتصاد هونغ كونغ. يحقق هونغ كونغ إيرادات في هونغ ك
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من بيع وضرائب الأرض، ومن خلال اجتذاب الأعمال العالمية نظرًا لسياسة الضريبة 
المنخفضة. وفقًا لهيلي كونسلتنس، يعتبر هونغ كونغ بيئة العمل الأكثر جذبًا في شرق آسيا 

 الأجنبي المباشر.يتعلق بجذب الاستثمار  فيما

 2.273صرف هونغ كونغ هو السادس عالميًا برأس مال سوقي قدره حوالي  وسوق    
 37.تريليون 

وقد تصدرت هونغ كونغ صدارة التصنيف العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية منذ     
ثم تم استبعادها  ،The Heritage Foundationفي تصنيف  3369الى سنة  6992سنة 

ن هونغ كونغ استُبعدت المصدرة للتصنيف أ مؤسسةالقالت حيث  الاقتصادي،من المؤشر 
وتضرر حرية  الاقتصادية،من مؤشرها للحرية الاقتصادية بسبب تحكم الصين في سياساتها 

لتحذف بذلك المدينة من قائمة  والاجتماعية،الاستثمار فيها نتيجة الاضطرابات السياسية 
 3369.38 عام سنة حتى 32احتلت مركزها الأول على مدى 

غير ان هونغ كونغ ما زال محافظة على موقعها في صدارة التصنيف العالمي في تقرير    
 .3336مؤسسة فريزر الاخير لسنة 

 الاقتصاديةاقتصاد سويسرا في مؤشر الحرية  الثاني:الفرع 

في أوروبا، وفقا للمؤشر  الاقتصاديسويسرا هي الدولة الأكثر تحررا على المستوى    
، 2243/633درجة الحرية الاقتصادية في سويسرا و  ،3333" لسنة التراثالسنوي لمؤسسة "

خلف سنغافورة  3333مما يجعل اقتصادها في المرتبة الثانية الأكثر حرية في مؤشر 
 39.مباشرة

                                                 

37 ar.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_هونغ_كونغ 

 :7170مارس  5عربية، بتاريخ  INDEPENDENTمقال لموقع  38

www.independentarabia.com/node/199181/ -الاقتصادية-الحرية-مؤشر-من-تُحذَف-كونغ-/هونغاقتصاد
قرن -ربع-بعد  
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في منطقة أوروبا، ودرجاتها الإجمالية  22تحتل سويسرا المرتبة الأولى بين البلدان      
 .أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية

، 3362و 3367في نصف العقد الماضي، اكتسب الاقتصاد السويسري قوة في عامي      
 . 3336لنمو في عام ااستؤنف  لكنه 3333النمو في سنة  ، وتراجع3369وتباطأ في عام 

بعد أن رفعت الدرجات الأعلى لسيادة القانون، سجلت سويسرا مكاسب إجمالية قدرها    
 الحرة»في فئة  من الدول الثابتة، وهي 3367نقطة من الحرية الاقتصادية منذ عام  3.7

 نقطة فقط. يمكن تحسين 3.3، متخلفة عن سنغافورة صاحبة المركز الأول بفارق «اقتصادياً 
مناخ الاستثمار الممتاز في سويسرا من خلال التخفيضات في معدلات الضرائب والإنفاق 

 الحكومي.

لمنظمة  3333في مؤشر مدركات الفساد  623تحتل سويسرا المرتبة الثالثة بين الدول     
 .مما يدل على مدى شفافية النظام القائم الشفافية الدولية

معدل ضريبة الشركات الفيدرالية هو ، و %66.2 دخل هوال على أعلى معدل ضريبةو     
 .من إجمالي الدخل المحلي 32.2%العبء الضريبي  يعادل %2.2

الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات  من الإجمالي ٪22.6بلغ الإنفاق الحكومي     
النسبة  23.9متوازنة في المتوسط. الدين العام يعادل  الثلاث الماضية، ولدى الميزانيات

 .المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

، وأسواق رأس المال الفعالة، والموقع وشفافية الأنظمةالاستقرار السياسي، تتميز سويسرا ب    
قوانين العمل ليست مقيدة بالمعايير الأوروبية، والقوى العاملة ذات مهارات و  الجغرافي المفيد،

 عالية. 
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بشكل كبير ومنظمة بضوابط الأسعار ومجموعة متنوعة من الزراعة السويسرية مدعومة     
اتفاقية تجارية تفضيلية سارية  23سويسرا لديها ، قيود الاستيراد التي تدعم الإنتاج المحلي

 .40المفعول

في العالم. حيث جعلت  استقرارااقتصاد سويسرا هو واحد من الاقتصادات الأكثر ويعتبر     
وبذلك اعتبرت سويسرا  الطويل،سياستها الاستقرار الأمني والسياسي النقدي على المدى 

الازدياد الواسع ملاذا آمنا للمستثمرين، وسعت لخلق اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على 
 الأجنبي. للاستثمار

في العالم مع انخفاض  سويسرا واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات دخل للفرد     
قطاع الخدمات يلعب دور اقتصادي كبير في البلاد. على  متوازنةمعدلات البطالة وميزانية 

الرّغم من مساحتها المحدودة وعدم توفُّـرها على المواد الخام، إلا أن سويسرا تشهَـد نجاحا 
قتصادية والسياسية اقتصاديا مرمُـوقا في المجاليْـن، الصناعي والمالي. ونظرا للظروف الا

دة الجنسيات، تتَّـخذ من سويسرا مقرّا لها.  الإيجابية، فإن العديد من الشركات متعدّ 

قطاع الخدمات السويسري في غاية التطوّر والتقدم حيث هناك البنوك وشركات كما ان     
رة في واقع الحياة، وهي تـُزاول نشاطها على المستوى الدولي.  41التأمين المتجذّ 

 اقتصاد كندا في مؤشر الحرية الاقتصادية الثالث:الفرع 

تعتبر كندا واحدة من أكبر الدول التي تتمتع بثبات في مناخ الأعمال وجاذبيتها للعديد      
بمختلف الدول، كما تتمتع كندا بالحرية الاقتصادية والتنافسية في المجال  من الاستثمارات

الصحيحة المتوازنة كما يعتمد الاقتصاد  ضالاقتراسبل ب المالي ويتم دعم كفاءة هذا المجال
ثلاث أرباع الشعب وتحتل صناعة  الكندي على الصناعة الخدمية والتي توظف حوالي

أخرى مثل صناعة  الخشب والنفط أهم الأنشطة الصناعية بكندا، إضافة إلى صناعات
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 الضريبي المفروض على جميعالسيارات والطائرات. وترتكز سياستها المالية على نظامها 
 .قصير الأجل الائتمانيعلى النظام  زكتفتر أنواع المداخيل أما السياسة النقدية 

 يبلغ حوالي( GDP) دول العالم، بناتج محلي إجمالي ىكندا هي واحدة من أغن     
عالميا،  62ومصنفة اقتصاديا في المرتبة  3362سنة  في أمريكي دولار مليار 6223.221

ثراءً، وتنتهج كندا اقتصاد سوق اجتماعي،  تدخل كندا في مصاف أكثر دول العالمكما 
وكما هو الحال مع الدول المتقدمة الأخرى،  G8ة أحد أعضاء مجموعة الثماني وتعتبر

 42.الخدمات على الاقتصاد الكندي تسيطر صناعة

الصادرات قصد تشجيع  0.8%جمركية منخفض بنسبة  كما تطبق كندا معدل تعريفة     
الحرة، كما تضع بعض القيود على واردات  ولا تزال كندا تناقش الاتفاقات المتعلقة بالتجارة

الأجنبية في جميع القطاعات  من أكبر الدول المستقبلة للاستثمارات وتعتبرالألبان. 
 .الاقتصادية خاصة في مجال الطيران والاتصالات

، مما يجعل اقتصادها في المرتبة 71.1 درجة حرية اقتصادية هيوحازت كندا على     
في  23الـ المرتبة الأولى بين البلدان  بذلك . تحتل كندا3333الأكثر حرية في مؤشر  62

 .43، ودرجاتها الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالميةالأميركتينمنطقة 

على مدى السنوات الخمس الماضية، تباطأ النمو الاقتصادي الكندي، وتحول إلى سلبي     
. وصلت 3336، على الرغم من استئناف النمو على ما يبدو في عام 3333في عام 

وتراجعت تدريجياً منذ ذلك  3366الحرية الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها في كندا في عام 
اض الدرجات في الإنفاق الحكومي والصحة المالية، الحين. بعد أن ضعفت بسبب انخف
حيث  ،3367نقطة في الحرية الاقتصادية منذ عام  6.9سجلت كندا خسارة إجمالية قدرها 

 سيادة القانون قوية، لكن الإنفاق الحكومي لا يزال مفرطًا.ان 
                                                 

يايسي لياس، واقع واستشراف السياسات الاقتصادية المطبقة في كندا واقتراحات تطبيقها على الاقتصاد الجزائري،  42
 5، ص7108المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، 
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و ، وأعلى معدل ضريبة على الشركات ه% 22أعلى معدل لضريبة الدخل الفردي هو     
. تشمل الضرائب الأخرى ضرائب القيمة المضافة والممتلكات. يعادل العبء الضريبي 62%

 % 22.9في المائة من إجمالي الدخل المحلي. بلغ الإنفاق الحكومي  22.2%الإجمالي 
 % 2.2من إجمالي الناتج على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبلغ متوسط عجز الميزانية 

 من الناتج المحلي الإجمالي ٪667.2الدين العام يعادل اما  من الناتج المحلي الإجمالي. 
وتسجيل الأعمال التجارية وعمليات طلب التصاريح سهلة نسبيا وتدار بكفاءة، ولكنها تختلف 

 باختلاف المقاطعة أو الإقليم. 

ة من الأدوية ، هددت ضوابط الأسعار المفروضة على مجموعة واسع3336في عام    
جودة الرعاية الصحية على المدى الطويل، وواصلت الحكومة الحفاظ على العديد من 

 .الإعانات

اتفاقية تجارية تفضيلية سارية المفعول. متوسط معدل التعريفة المرجح  62لدى كندا     
 إجراءً غير جمركي ساري المفعول. 211و، % 2.2بالتجارة هو 

الموجهة نحو السوق والتي يسرها إطار استثمار سليم وشفاف  وقد اجتذبت السياسات    
استثمارات أجنبية كبيرة. والقطاع المالي التنافسي نسبيا منفتح ومرن، ويقدم مجموعة واسعة 

 .من الخدمات. سمح لسعر الصرف بالتكيف بمرونة دون تدخل

قائمة الدول العشر تُعد كندا من الدول الأقل فسادًا وفق مؤشر مدركات الفساد، وفي و    
ذات الاقتصاد الموجه للتصدير بالاعتماد على اقتصادها ذي المستوى المرتفع من العولمة. 

اقتصاد كندا، تاريخيًا، في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة ومعظم  التراثصنّفت مؤسسة 
 الدول الغربية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، في حين يشهد الاقتصاد الكندي مستويات

 .منخفضة نسبيًا من التفاوت الاقتصادي

دخل يبلغ متوسط دخل الفرد القابل للتصرف في كندا مستوىً أعلى بكثير من متوسط ال      
الثامنة عالميًا  الكندية الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تُعد بورصة تورنتو
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شركة،  6233بين أسواق الأوراق المالية من ناحية القيمة السوقية، وأُدرجت فيها أكثر من 
 44تريليون دولار أمريكي. 2تزيد قيمتها السوقية مجتمعة عن 

الحرية  اييرودول شمال افريقيا وفق مع الأوسط الشرق المطلب الثاني: اقتصاد 
 الاقتصادية

 0200في  دول المنطقةلالنتائج المحققة  أبرزالفرع الاول: 

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى تركيز في العالم لاحتياطيات النفط،     
الاقتصادية، بل في الواقع، الحرية لكن هذا لم يترجم تلقائيًا إلى مستويات عالية من الحرية 

 الاقتصادية في تدهور في جميع أنحاء المنطقة.

لكل دولة من دول الشرق الأوسط وشمال  في تناقص بالنسبةكانت الدرجات بحيث      
لا يزال متوسط معدل التضخم و  ،3333التي تم تسجيلها في مؤشر سنة  62إفريقيا الـ 

 .% 63.2الإقليمي مرتفعًا للغاية عند 

الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، ضعف النمو الاقتصادي في منطقة الشرق و     
، بينما في السنة الأخيرة كان هناك تراجع في النمو او "تقلص" %6.1وشمال إفريقيا إلى 

(، لا %63.2) بمعدل لا تزال المنطقة تعاني من ارتفاع مستويات البطالة، و %6.7-بنسبة 
 45.الشبابسيما بين 

ويواجه العديد من هذه البلدان منذ أكثر من عقد اضطرابات اجتماعية أو صراعات     
منذ  صريحة داخلية ولا يزال تصنيف الحرية الاقتصادية للعراق وسوريا وليبيا واليمن معلّقًا

 المستمرة. العنف والاضطراباتالحرب و  بسبب سنوات

                                                 
44 ar.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_كندا 
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ن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا للفئات توزيع البلدا 6ويبين الرسم البياني     
مصنفة بأنها  دول اي الخمس للحرية الاقتصادية التي حددها المؤشر. لا يوجد في المنطقة

الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي تصنف في ، والإمارات العربية المتحدة هي "اقتصاديًا رةح"
المصنفة في المؤشر في الفئات  62تقع غالبية دول المنطقة الـ  ب".في الغال ةالحر " خانة

ويتم تصنيف مصر ولبنان وإيران والجزائر على  "،غير الحرة في الغالب"أو  "حرة باعتدال"
 ."اقتصاديا"مقيدة أنها 

 : تصنيف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية2الرسم البياني 

 
، ولا يزال نمو القطاع الخاص في اغلب دول المنطقة المشاكل الهيكلية والمؤسسيةوتكثر     

في المنطقة متخلفا كثيرا عن المستويات اللازمة لتوفير فرص عمل كافية لتكاثر السكان. 
لا تزال التدفقات التجارية الإجمالية و على الرغم من صادرات النفط الخام لتوليد الطاقة، 

 غاية، مما يعكس الافتقار إلى الحيوية الاقتصادية. للمنطقة منخفضة لل
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لا يزال افتقار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الفرص الاقتصادية أحد أخطر     
وز متوسط عامًا( الذين يتجا 32-62مشكلاتها، لا سيما بالنسبة للسكان الأصغر سنًا )

 جتماعية.ااضطرابات  وثمما يسبب في النهاية بحد ،٪32معدل البطالة لديهم 

رائدة على اغلب دول هناك مؤشر واحد تظل فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا     
 فازت درجة العبء الضريبي في المنطقة علىحيث  ،الضريبيالعبء مؤشر  وهوالعالم 

وى تم ، وهو مست3333المتوسط العالمي بأكثر من ثماني نقاط في عام  معدل اعلى من
الدول النفطية معدلات ضريبة الدخل الموجودة عادة في  في إليه بسبب الانخفاض الوصول

 الغنية.

ومع ذلك، فإن هذه النتيجة هي نعمة ونقمة في نفس الوقت، لأنها تعكس الفوارق      
الواسعة والضارة للغاية في المنطقة. قلة الأثرياء لديهم القدرة على تجنب الضرائب، بينما 

 كان القليل جدًا بحيث لا يمكن فرض ضرائب كبيرة عليهم. يكسب معظم الس

وتسجل المنطقة درجات أقل من المتوسطات العالمية في جميع المؤشرات الثلاثة     
المتعلقة بسيادة القانون وحرية الأعمال التجارية، وهي أدنى بكثير من المتوسط العالمي 

 .للصحة المالية

زيادة الحرية الاقتصادية )أو انعدام هذه  نفإ 2رقم وكما هو مبين في الرسم البياني     
الحرية( ترتبط ارتباطا وثيقا في جميع أنحاء المنطقة بمستويات التنمية البشرية العامة التي 

ومتوسط العمر المتوقع، ومحو  تقاس بمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الذي يقيس
 تعليم، ومستوى المعيشة.الأمية، وال

: الارتباط بين مؤشر التنمية الاقتصادية ومؤشر التنمية البشرية في 2الرسم البياني رقم 
 الشرق الاوسط وشمال افريقيا
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أن البنية السياسية والاقتصادية الأساسية للمنطقة، التي  3333تعكس نتائج مؤشر و     
قمع الحرية الاقتصادية بعد عقد من الوعود تهيمن عليها الحكومات الاستبدادية، تواصل 

المبهجة للربيع العربي. في محاولة لقمع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، الكثير من 
ولا تزال الحكومات تمول إعانات باهظة التكلفة تساعد على توليد عجز كبير وغير  المنطقة

 .مستدام في الميزانية
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 في المنطقة البلدان البارزة الفرع الثاني:

  مما يجعل 73.3درجة الحرية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي ،
. تحتل الإمارات العربية 3333الأكثر حرية في مؤشر  22اقتصادها في المرتبة 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  62المتحدة المرتبة الأولى بين البلدان 
 .لإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالميةودرجاتها ا

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ببطء خلال العقد الماضي، وقضى  ىنمو      
انخفضت الحرية الاقتصادية حيث  التقدم،على معظم  3333الانكماش في عام 

سجلت خلال نفس الفترة. بعد أن تراجعت الدرجات للفعالية القضائية وحرية العمل، 
نقطة في الحرية الاقتصادية منذ  1.7الإمارات العربية المتحدة خسارة إجمالية قدرها 

وتتميز الامارات بمؤشرات  ."حرة في الغالب"وهي الآن في أسفل فئة  3367عام 
الا ان نتائجها  خصوصاً،قوية في مجال حجم الحكومة والاجراءات الضريبية 

 46.ضعيفة للغاية في الفعالية القضائية
  في منطقة تضاءلت فيها الحرية الاقتصادية، حققت تونس أداءً أفضل نسبيًا من

، لا يزال 3366معظم البلدان الأخرى. في مسقط رأس احتجاجات الربيع العربي عام 
ولد عدم يزال يالبرلماني لا  نقسامالتونسي يصر على الإصلاحات، لكن الا الشباب

 .لى اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق الاستقرار السياسي، وتباطأ التحول إ
على الرغم من أن تونس لم تفقد سوى القليل من الحرية الاقتصادية في       

غير حرة في »لا تزال عالقة في النصف السفلي من فئة  السنوات الخمس الماضية،
والحرية التجارية قوية إلى حد ما، ولكن الحرية  حقوق الملكية، حيث ان «الغالب
 .ضعيفة للغاية المالية

                                                 
46 Terry Miller, Anthony B.Kim , 2022 Index Of Economic Freedom Report , The Heritage 

Foundation   P 575-574  
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 تتمتع مصر اليوم بحرية اقتصادية أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات وسقطت 
 ذلك ستحتاج ، ولعكس«المكبوتة»إلى الفئة « غير الحرة في الغالب»من الفئة 

ورفع  ثقة المواطنين لاستعادةالحكومة إلى التركيز على إصلاحات السياسة العامة 
حقوق الملكية، والفعالية ) سيادة القانون الثلاثة معايير مستوى الأداء المؤسسي لتعزيز

 .ة(القضائية، ونزاهة الحكوم
  على الرغم من تقلب الحرية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال نصف

بعد أن تراجعت الدرجات بشكل  سلبي،كانت  العقد الماضي، إلا أن الاتجاه العام قد
تراجعت المملكة العربية  ية القضائية وحقوق الملكيةحاد للصحة المالية والفعال

أمام الحكومة طريق طويل و  «غير حرة في الغالب»السعودية إلى منتصف فئة 
   لتقطعه للسيطرة على الإنفاق الزائد المفرط والديون 

مؤشر الحرية والانتقادات حول المعايير المعتمدة في  مشاكلال :الثالثالمطلب 
 الاقتصادية

المنظم والمحكم والشامل للمعايير المعتمدة في المؤشر الا انه لا  التقسيمبالرغم من      
والتي توجب القائمين عليه بأخذها  اليه،د من المشاكل والانتقادات الموجهة يخلو من العدي

 معاييره،في  وواقعية دقة وشفافية أكثربعين الاعتبار ومحاولة معالجتها لجعل المؤشر 
 .المشاكل والانتقادات الموجهة في للمؤشر أبرز ذكر ونعالجونحاول في هذا المطلب ان ن

 المشاكل الموجودة حول المعايير المعتمدة في المؤشر الاقتصادي  الأول:الفرع 

 47: مشكلة الاختياراولا

مؤشر الحرية الاقتصادية هي مدى اعتماد الجهات  المشاكل التي يواجهها أبرزمن      
من الباحثة على كل مكون من مكونات الحرية الاقتصادية في تصنيف الدول، فعلى الرغم 

في مختلف التقارير الا انه هناك مشكلة في الارتباط الكبير بين مؤشرات الحرية الاقتصادية 
                                                 

47 Kešeljević Aleksandar , WHY INDEXES OF ECONOMIC FREEDOM CANNOT BE 

SUFFICIENT INDICATORS OF ECONOMIC FREEDOM AND FUTURE ECONOMIC 

PROSPERITY? , University Article  , University of Ljubljana, Faculty of Economics, 

Ljubljana, Slovenia , Date : March 24, 2013, P9 
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مختلفة تمامًا في  مراتبتأخذ السويد  اختيار اهمية المكون في التصنيف، فعلى سبيل المثال
على الرغم من الارتباط الكبير بين مؤشرات الحرية  بين تقرير وآخر قوائم الحرية الاقتصادية

 .الاقتصادية

مؤلفي مؤشر فريزر، لا تقف الضرائب ضد الحرية الاقتصادية إذا كانت هناك ل فبالنسبة    
نوعا  المرتفعة 32في المرتبة  3332عام  فرضها، مما يضع السويد في عن ورضاء موافقة
أن أي ضريبة تشكل قيدًا على الحرية  التراث،في المقابل، يعتقد مؤلفو مؤشر ماً، 

فإن مؤشر  ومن جهة اخرى الاقتصادية، مما يضع السويد بين البلدان الأقل حرية اقتصاديًا. 
، فليس من المستغرب أن دار الحرية لا يراعي الضرائب والتحويلات بشكل مباشر؛ وبالتالي

تدرج حساباتها السويد ضمن البلدان التي تتمتع بأعلى مستوى من الحرية الاقتصادية في 
 .العالم

 على أن السويد يجب أن تحصل على درجة عالية في بعض مجالات مؤشر ونحن نتفق    
توزيع عوامل  ومع ذلك، فإن البلد الذي يستخدم السلطة السياسية لإعادة الاقتصادية،الحرية 

الإنتاج إلى هذا الحد لا يمكن بالتأكيد اعتباره واحدا من أكثر البلدان حرية من الناحية 
 .المؤشرات تقارير الاقتصادية في العالم، على النحو المبين في بعض

لحرية الاقتصادية في كثير من الأحيان لا تأخذ في الحسبان النظام ا علاوة على ذلك،
مما يهمل العديد من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من القاعدة الضريبي بأكمله، 
وكثيرا ما تحذف اشتراكات  وغيرها،كالإعانات الزراعية والصناعية  الخاضعة للضريبة

الضمان الاجتماعي من حسابات المؤشرات. من الواضح أن المشكلة ذات شقين، لأننا 
 نتعامل مع مجموعة من الأفكار المجردة. 

هي مجرد نتيجة لتعريف  المستخدمة معينة، فالمؤشراتم المختلفة المسندة إلى بلدان والأرقا
محدد للحرية. ولذلك فإن استخدام مؤشرات مختلفة للحرية الاقتصادية، فيما يتعلق بمنهجيتها 

 48ومحتواها المختلفين، قد يؤدي إلى اقتراحات مختلفة في مجال السياسة الاقتصادية.

 
                                                 

48 https://mises.org/library/failings-economic-freedom-index 
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 تأخر الوقتمشكلة  ثانيا:

مستوى عن المشكلة هي أن مؤشرات الحرية الاقتصادية في وقت معين لا تكشف     
اصغر من المرجح أن يكون التأثير الفوري للحرية الاقتصادية ، الذي تحقق بالفعل الحرية

تصبح فيه الترتيبات  ان يتأخر الوقت الذي لذلك من المتوقع الاقتصادي،على النمو 
تبدأ في ممارسة تأثيرها  هاوعند و ية أكثر اتساقًا مع الحرية الاقتصاديةوالسياسات المؤسس

 الأساسي على النمو الاقتصادي. 

الكتاب والباحثين بأن مستوى الحرية الاقتصادية ليس له تأثير كبير على  بعضيجادل      
يجب  الي،وبالتانطلاقا من دراسة حالية للمؤشر وارتباطه بالنمو الحاصل،  الاقتصادي النمو

على الباحثين دراسة مدى وحجم واتجاه التغيير في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال فترة 
زمنية معينة لمعرفة تأثيرها على النمو الاقتصادي الحاصل في الواقع، بحيث ان الدراسة 

 .الآنية لمعطيات المؤشر قد تعطي نتائج خاطئة

المستوى السابق للحرية الاقتصادية يرتبط  أن (0881) كما أظهر فار ولورد وولفنبارغر     
من لذلك  ارتباطًا وثيقًا بالمستوى الحالي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 

الواضح أن الحرية الاقتصادية تحتاج إلى وقت لتزدهر بطرق يمكن أن تؤدي في النهاية إلى 
نبغي للباحثين تجاهل حقيقة أن الحرية مستويات أعلى من الرفاهية الاقتصادية. لذلك لا ي

 49.المدى الاقتصادية لها زخم طويل

 مشكلة الذاتية ثالثا:

مما  المواطنون إلى مجتمعهم على أنه أكثر حريةفي العديد من الدول في العالم ينظر      
المعرفة ويرجع هذا في الأساس الى عدم وجود  الواقع،مؤشر الحرية الاقتصادية في يقيمه 

في لا تفهم غالبية السكان  ، بحيثالاقتصادية الكافية لفهم معنى الحرية الاقتصادية تمامًا
لأنهم على دراية فقط بنظام التخطيط  الاقتصادية،العديد من الدول المعنى الشامل للحرية 

 المركزي.

                                                 

 01نفس المرجع السابق، ص49 
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س ، حيث يمكن فهم نفلة متواجدة حتى في الدول ذات النتائج الجيدة في المؤشرالمشكو     
ذوي المعرفة الدرجة من الحرية الاقتصادية بشكل مختلف تمامًا حتى بين الأشخاص 

 .الاقتصادية الكافية

 الحرية بمعنى ان ،علاقة بين درجة الحرية وقيمة هذه الحرية كما يراه الفرد حيث هناك    
الفرد سواء كان يفهم  فهم لأنها تعتمد حصريًا على كبير،ذاتية بشكل  قد تكون  لاقتصاديةا

طفيف للحرية  انه انتهاك أو كبيرعلى دخله على أنها انتهاك  ٪71ضريبة بنسبة 
مجال في مجتمع في  من الصعب تحديد القيم المقبولة على نطاق واسع، و الاقتصادية

أنه لا توجد مجموعة من المعايير الثابتة التي يمكن بموجبها اعتبار  الاقتصادية حيث الحرية
 .مل انتهاكًا عالميًا لقيم المجتمع، لأن كل مجتمع يختار قيمه الخاصةالع

وفقا  من المنطقي أكثر تصنيف البلدان وفقًا لدرجة الحرية، ولكن في المقام الأول    
، بحيث تتداخل العديد من الجوانب للطريقة التي ينظر بها مواطنوها إلى الحرية الاقتصادية

افية في تكوين المؤشرات المؤدية للحرية الاقتصادية في هذا المؤسسية والاجتماعية والثق
أنه سيكون من الأنسب ترتيب البلدان وفقا للكيفية التي ينظر بها مواطنوها  المجتمع، وبحيث

اعارة الاهتمام لمختلف الثقافات والمعايير والقيم  ، قد  م، لأن عدإلى الحرية الاقتصادية
هذا استنتاجات خاطئة في ل السياسة العامة وبالتالي تؤدي الى اقتراحات خاطئة في مجا

 50المجال.
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 الانتقادات الموجهة لمؤشر الحرية الاقتصادية  الثاني:الفرع 

 في احتساب مجال سيادة القانون: لحقوق القانونية الجنسانية"لتعديل ا ادراج قياس "اولا: 
لقياس مدى تمتع المرأة بنفس مستوى  "للحقوق القانونية الجنسانية" تم ادراج قياس     

ومدى المساواة بين المرأة والرجل في التقارير الاخيرة  لاقتصادية الذي يتمتع به الرجلا الحرية
نقطة اساسية وهامة في الحرية  باعتبارهلمؤشر الحرية الاقتصادي الخاص بمعهد فريزر 

في الاقتصادية وفي احتساب المعدل العام في مجال سيادة القانون وحقوق الملكية، حيث انه 
، أجرى البنك الدولي تعديلات على قاعدة بيانات المرأة والأعمال التجارية 3333عام 

المجال الثاني  في ذي يتم استخدامهال ، والقانون غيرت تكوين عامل التكيف بين الجنسين
لم يعد البنك الدولي يتضمن متغيرات منفصلة تقيس من تقرير الحرية الاقتصادية، حيث 

 الحقوق القانونية للمرأة المتزوجة وغير المتزوجة. 

بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط العديد من الأسئلة المتعلقة بالقيود الخاصة بالصناعة       
ما قيس ا بعض المتغيرات الجديدة، بما في ذلك متغير يعلى عمل المرأة. لقد أضافوا أيضً 

ونتيجة لهذه التغييرات هناك  المشتركة،إذا كان للأزواج حقوق إدارية متساوية على أصولهم 
 51 .عامل تستخدم لحساب تعديل "الحقوق القانونية الجنسانية" 67

دقيق وواقعي  وتمثل هذه الاضافات في المؤشر عائق حقيقي للوصول الى قياس       
للحرية الاقتصادية في العديد من دول العالم، فعدم اعطاء اعتبار لقيم وتقاليد وثقافة 
المجتمعات في جانب العمل والتنقل والحقوق والواجبات الزوجية والطبيعة الاجتماعية لتكوين 

في الأسرة، ورؤية المجتمع الخاصة لمفهوم الحرية الاقتصادية، تجعل من المكون المضاف 
على باقي دول  هذا الجانب ما هو الا محاولة الى فرض وتجسيد النموذج المجتمعي الغربي

والغاء حق الناس في اختيار  ،العالم، واعتبار النموذج المجتمعي الغربي هو النموذج الأمثل
، وهو ما يأثر بشكل كبير على موضوعية المؤشر ويطعن في دقته شكل المجتمع والقبول به

 .ه بشكل عام وبشكل خاص في المجال الثاني منهو مصداقيت

                                                 
51 James Gwartney, Robert Lawson,…others , Economic Freedom of the World 2021 , Fraser 

Institute , Page 5&6 
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 تأثير الحسابات والمشاكل السياسية في التصنيف الدولي في المؤشرثانيا: 
وهذا ما يظهر جليا في حالة الصراع الاقتصادي ما بين الصين والولايات المتحدة      

ييمات مؤشرات الامريكية في السنوات الأخيرة، بحيث اثر هذا الصراع بشكل كبير على تق
الحرية الاقتصادية للصين، حيث حافظت الصين على نسق تصاعدي في مؤشر الحرية 

 The Heritageمنذ اكثر من عقد حسب التقارير السنوية لمؤسسة  الاقتصادية
Foundationالأخيرة. 2اصة في السنوات الـ، وخ 

، ثم 3367سنة  27.2/633الى  3361في سنة  23/633حيث صعدت من تقييم  
في   29.2/633الى تقييم  3333لتصل بعد ذلك في سنة  3369سنة  22.2/633

وفي اعلى فئة الدول المصنفة بأنها "غالبا غير حرة" وقريب جدا من الوصول  632المركز 
ف الصين بعد ذلك بفعل الصراع التجاري " ، ليتهاوى تصنيباعتدال حرةـ"الالى خانة الدول 

عالميا وفي  622بين الصين والولايات المتحدة الامريكية لتصبح في المرتبة  آنذاكالواقع 
، كما تم ازالة "اقليم هونغ  3333في سنة  22/633خانة الدول الـ"مقيدة اقتصاديا"، بمعدل

لصين في سياساته الاقتصادية ، بحجة تحكم ايف المؤشر نهائياكونغ" التابع للصين من تصن
 .، رغم احتلاله للمركز الاول عالميا لأكثر من عقدين

 تعامل منهجية المؤشر الإنفاق الحكومي الصفري كمعيار: ثالثا
ونتيجة لذلك، قد تتلقى البلدان المتخلفة النمو، ولا سيما البلدان ذات القدرة الحكومية     

. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحكومات، او غير حقيقي الضئيلة، درجات عالية بشكل مصطنع
يمكن أن توفر القليل من المنافع العامة إن وجدت، من المرجح أن تحصل على درجات  التي

منخفضة على بعض المكونات الأخرى للحرية الاقتصادية )مثل حقوق الملكية والحرية 
 ة.التي تقيس جوانب فعالية الحكومو المالية وحرية الاستثمار( 
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  الفصل: لاصةخ
تعرفنا خلال هذا الفصل على مفهوم الحرية الاقتصادية واهم الجهات الباحثة فيها والمصدرة 

، كما  لمؤشراتها ، وكذلك اهميتها في النمو الاقتصادي ورفع الانتاجية والتقليل من حدة الفقر
قمنا بدراسة بنية كل من المؤشر السنوي الخاص بمؤسسة فريزر والمؤشر السنوي الخاص 
بمؤسسة التراث ، واجرينا مقارنة بين كلا المؤشرين مستعرضين مميزات كل مؤشر ونقائصه 

والبنية الاقتصادية التي  ، ثم قمنا بإبراز اهم الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية حول العالم
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر الحرية حالة  ثم قمنا بدراسة ، كونهايمتل

الاقتصادية موضحين وجود حالة من الضعف تعم اغلب دول المنطقة ، ثم قمنا بذكر بعض 
، لنختتم الفصل بذكر ابرز  الدول البارزة في المنطقة وحالتها في مؤشر الحرية الاقتصادية

 تي  يعاني منها مؤشر الحرية الاقتصادية وجملة من الانتقادات الموجهة المشاكل المنهجية ال
.عمل الجهات المصدرة لهل



  

 

 

حالة  الثاني:الفصل 

الجزائري  الاقتصاد

 وفق مؤشرات

تقرير مؤسسة 

حرية لل التراث

في  ةالاقتصادي

0200
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 تمهيد:

على  مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي هاتاريخ هامة في انعطافهت الجزائر شهد      
 عهدا جديدا ، الجزائر كونها سببا في دخول المستويات، و خاصة منها الاقتصادية، مختلف

وراء  اقتصاد السوق ،حيث كان هذا النظام خلال اعتماد سياسة اقتصادية قائمة على من
الاقتصادي من  الدولة تحتكر كافة قطاعات النشاط الحريات بعدما كانتفتح العديد من 

الحرية لهدف واحد وهو تجسيد  الاقتصادي، وجاء هذا التحول خلال قطاعها العام
من المبادئ و  وتقوم هذه الحرية على مجموعة السوق، التي يقوم عليها اقتصاد ةالاقتصادي

الأنشطة الاقتصادية وكذا  لفردية و حرية ممارسةالتامة و الملكية ا الأسس و هي المنافسة
 .في السوق  حرية المستهلك

وتم تبعاً لذلك وضع العديد من التشريعات الدستورية والقوانين الجديدة التي تصب         
إقرار حرية التجارة والصناعة بدايةً  في سياق هذا التحول بدايةً من إقرار المنافسة الحرة  ثم

من خلال الدستور، ثم تلتها عدة اصلاحات اقتصادية قائمة على اعتماد  6991من سنة 
من ضمان للملكية الخاصة والاعتراف بحرية التجارة والاستثمار والتأكيد على النظام الحر 

المتعلقة بالمنافسة  ضمان الدولة المناخ الملائم للأعمال، اضافة الى النصوص والاحكام
 .الحرة وسيادة المستهلك في السوق 

وبالرغم من التحول الاقتصادي الحاصل والضمانات الاقتصادية والتشريعات التي تم      
تضمينها ، الا ان هذا التحول الاقتصادي لم يرقى للشكل المطلوب للوصول الى مستوى 

 بانفتاحعالي من الحرية الاقتصادية ، فبالرغم من الاجراءات الشكلية التي كانت تبشّر 
، بالمضمون  السوق لم يكن تحولًا جوهرياً  لاقتصادتحول الحقيقي اقتصادي حقيقي الا ان ال

تحصد تقييمات ضعيفة مجملًا منذ نشأت مؤشر الحرية الاقتصادية الي  ما جعل الجزائر
يومنا هذا، ونحاول في هذا الفصل معرفة اسباب تأخر الجزائر في مؤشر الحرية 

المرتبطة  الإجراءات الخاصة بالجزائرو  الاقتصادية، وتحليل المشاكل والسياسات الاقتصادية
ل للرفع من معدالمقترحات والتوصيات  اهم زاابر ثم نحاول بمجالات الحرية الاقتصادية ، 
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بنية اقتصادية صلبة  وتحقيقالحرية الاقتصادية للجزائر للوصول الى نمو اقتصادي حقيقي 
 .ومتنوعة

ؤشر لم مؤسسة التراث الجزائري في تقرير الاقتصادحالة  دراسة الأول:المبحث 
 (0200-0222خلال فترة ) الحرية الاقتصادي

الجزائر هي سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. يمثل النفط والغاز ما يقرب      
في المائة من الناتج المحلي  23في المائة من عائدات التصدير وأكثر من  92من 

الهامة للجزائر في المنطقة كان من الضروري لها ان تحصد مكانة ، ونظرا للمكانة الإجمالي
جيدة او مقبولة في المؤشرات العامة للحرية الاقتصادية، الا ان الواقع والتقارير تشير الى 

، ونحاول من خلال هذا المبحث الجزائر في مراتب متأخرة للغاية عالمياً  ذلك وتضععكس 
 الاقتصادية.جالات الحرية ابراز تقييمات الجزائر في مختلف م

 الاقتصاديةالحرية  جزائر وفق مؤشرلل العامة مكانةالنظرة حول  المطلب الأول:
  لمؤسسة التراث

على درجة  The Heritageلمؤسسة  3333حصلت الجزائر في تقرير سنة قد ت     
 677من اصل  617مما يجعل اقتصادها في المرتبة في المؤشر الإجمالي ،  22.2/633

دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال  62من بين الـ 62وفي المرتبة  دولة يغطيها التقرير
دولة يغطيها مؤشر فريزر بـنتيجة  612من اصل  613وهي كذلك في المرتبة  افريقيا

، و درجاتها الإجمالية أدنى من المتوسطات الإقليمية على المؤشر 2.9/63اجمالية 
 2الجزائر في المؤشر عكس اتجاهها الايجابي في السنوات ال، وقد تراجعت والعالمية

السابقة، وهذا بسبب انخفاض الدرجات في حقوق الملكية والصحة المالية، حيث سجلت 
وتراجعت الى  3367نقطة للحرية الاقتصادية منذ سنة  3.7الجزائر خسارة  إجمالية قدرها 

 52 .الرتب الوسطى لفئة "مقيدة اقتصاديا"

                                                 
52 Terry Miller, Anthony B.Kim , 2022 Index Of Economic Freedom Report , The Heritage 

Foundation   P 17-11  
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 يحلل مدى استقرار الأسعارشر للجزائر يكمن في معيار الحرية المالية الذي واقوى مؤ 
والتضخم الحاصل وهو المؤشر الوحيد للجزائر الذي يعتبر اعلى من المتوسط العالمي، لكن 

 .بالنسبة لمجالي سيادة القانون ومدى انفتاح الاسواق فمؤشرات الجزائر ضعيفة للغاية

 

-3367بياني لمعدل الحرية الاقتصادية في الجزائر خلال )(: المنحنى ال7)الشكل رقم 
3333) 

 
 3333تقرير مؤسسة التراث لسنة  المصدر:

اعوام الاخيرة بقيت الجزائر في خانة الدول المقيدة اقتصادياً، رغم  2ونلاحظ انه خلال الـ    
سنة ، والتي شارفت الجزائر خلال 3336-3362خلال سنوات التقدم الايجابي الحاصل 

انخفاض قيمة العملة لكن ، الى خانة الدول "الغير حرة في الغالب" على الخروج منه 3336
المحلية مقابل العملات الصعبة، وتراجع مستويات حقوق الملكية، ادى الى تراجع الجزائر 

ارتفاع  الأجل ، ومن غير المرتقب ان تشهد الجزائر في الوقت القصيرمن جديد في المؤشر
، وعدم وجود سياسات في الفترة الاخيرة نتيجة ازدياد معدل التضخم بشكل كبيرفي المؤشر 

 .واضحة للتعافي الاقتصادي 
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اداء الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر الحرية الاقتصادية  الثاني: المطلب
 0200لسنة 

 سيادة القانون مجال  اولا: في

معظم العقارات بالحكومة  بحيث تتحكم شهد تراجعا بسبب صعوبة المعاملات العقارية    
ويخضع  وغير واضح بوجه عام وجود نظام قضائي ضعيف وبطيءكذلك و  ،الجزائرفي 

ويمكن أن تكون النتائج غير  ،طويلةيمكن أن تكون إجراءات المحكمة  سياسية.لضغوط 
لا تصيب قطاع الأعمال والقطاع العام  والمحسوبية مستويات عالية من الفساد مع ،متوقعة

المعاملات الاقتصادية تتم في  قطاع الطاقة، أضف إلى ذلك أن حوالي نصف سيما في
 .الاقتصاد غير الرسمي

في كل  سواء بالمقارنة بالمستوى الاقليمي او العالمي وقد حققت الجزائر نتائج ضعيفة    
، 39.7/633الفعالية القضائية  ،37.9/633المكونات الثلاث لهذا المجال )حقوق الملكية 

 .(23.6/633نزاهة الحكومة 

 حجم الحكومة في مجال  ثانيا:

، وأعلى معدل ضريبة على % 22أعلى معدل لضريبة الدخل الفردي هو نجد ان     
من إجمالي الدخل  % 27.3الضريبي الإجمالي  بءالع يعادلو  .% 31الشركات هو 

على مدى السنوات  المحلي من إجمالي الناتج % 27.2المحلي. بلغ الإنفاق الحكومي 
الدين و من الناتج المحلي الإجمالي.  % 2.9الثلاث الماضية، وبلغ متوسط عجز الميزانية 

 53من الناتج المحلي الإجمالي. ٪22.6العام يعادل 

 العبءفي معيار  17.3/633في هذا المجال هي لاقتصاد الجزائري ونتائج ا     
في معيار الصحة المالية، وتعتبر  22.1و ،في معيار الإنفاق الحكومي 27.6والضريبي، 
الا في مجال الصحة المالية حيث  والعالمي،ايضا اقل من المتوسط الاقليمي  هذه النتائج

نقطة فقط، وهي بعيدة بالرغم من ذلك  3.3بـ قق الجزائر نتيجة اعلى من المعدل الاقليمي تح
                                                 

 نفس المرجع السابق53 
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ان نتائج العديد من البلدان في منطقة  ويرجع هذا الى، 13.1على المعدل العالمي البالغ 
 .لمعيارالشرق الاوسط وشمال افريقيا تحقق نتائج متدنية للغاية في هذا ا

 الكفاءة التنظيمية ثالثا: في مجال 

يواجه لا تزال توجد عوائق بيروقراطية كبيرة و  رغم التحسن الطفيف في بيئة الأعمال    
وهناك نقص مزمن في  ،بشدةعن عمل سوق عمل مفرط التعقيد وتنظمه الحكومة  الباحثون 

على الرغم من المشاكل المالية المستمرة الناجمة عن انخفاض الإيرادات   .54الماهرة العمالة
ولكن غير مستدامة للمواد  كبيرة، فإن الحكومة تحتفظ بإعانات من صادرات النفط والغاز

 .3336الغذائية المنزلية الأساسية والإسكان والوقود في عام 

  كالآتي: الاقتصاد الجزائري في هذا المجال ونتائج  

حرية العمل ، في 23/633 تحصل على التجاري  والنشاط الأعمالب القيام حريةفي       
، اما في معيار الحرية النقدية فقد تحصل على 26.2وحقوق العمال تحصل على 

ى معيار تحصلت عليه الجزائر في كامل المجالات وهو المعيار وهو اقو  23.6/633
، مما يدل من المتوسط الإقليمي والعالمي أكبر لجزائر على معدلالوحيد الذي تحصلت فيه ا

 .على مدى استقرار الأسعار والتحكم في التضخم بشكل جيد

 مدى انفتاح الاسواق رابعا: في مجال 

التعريفة المرجحة يبلغ متوسط معدل و ، لدى الجزائر اتفاقان تجاريان تفضيليان نافذان    
بسبب الحواجز التي  في السنوات الاخيرة تراجعا هذا المجال شهد وقد ،% 62.2بالتجارة 

وتعيق طبقات الحواجز غير الجمركية بشكل كبير التدفقات  تعيق التجارة بشكل كبير
الديناميكية للتجارة لا تزال السياسات الحكومية مثل القيود المفروضة على مستويات الملكية 

، كما أن الأسواق مانيصعب الوصول إلى الائت ، الأجنبية تحد من الاستثمار الأجنبي

                                                 

مناخ الأعمال ودوره في جذب ت ار ئري وفق مؤشاز تحليل أداء الاقتصاد الج د بضياف عبد المالك، د آمال براهمية ، " 54 
،  282، ص 7/ العدد 07قالمة ، مجلة العلوم الاقتصادية المجلد  0854ماي  1جامعة  ، الاستثمار الأجنبي المباشر

7108 
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ق الأسهم متخلفة وسو  الحكومة على القطاع المالي ةالجزائرية تتسم بالتخلف وسيطر  المالية
 .من الناتج المحلي الإجمالي %2برسملة تقل عن 

 والنتائج التي حققتها الجزائر في هذا المجال هي كالآتي: 

أيضا في الحرية  23في معيار حرية الاستثمار و 23وفي معيار حرية التجارة  27.2     
حيث ان مجال انفتاح وجميع هذه المعايير اقل من المعدل الإقليمي والعالمي  المالية،

 .مجال في الجزائر بعد مجال سيادة القانون حسب المؤشر أضعفالأسواق يعتبر ثاني 

 

ي وفق مجالات الحرية الاقتصادية الجزائر الاقتصاد واقع تحليل  الثاني: المبحث
 :0200لمؤسسة التراث في 

أسباب حصول الجزائر على مرتبة متأخرة جدا في التصنيف الدولي للحرية لفهم      
وتحصّلها على تقييمات ضعيفة في جميع المجالات، لا بد من دراسة واقع هذه  الاقتصادية،

ثم  ،والمشاكل الحاصلةالمجالات والمعايير بتمعن لفهم جميع العوامل الموجودة والمعيقات 
تحليلها ومحاولة ايجاد حلول ومقترحات وخطوات اولية لتحسين الآداء في هذه المعايير 

 والمجالات.

 مجال انفاذ القانون في الجزائر واقع  دراسة الاول:المطلب 

 استقلالية القضاء في الجزائر الفرع الاول:

ة التي تؤدي ريالمبادئ الدستو على أهم  3361التعديل الدستور الصادر في مارس  أكد    
ن يالفصل ب ث كرس مبدأيح، السلطات نيوهو مبدأ الفصل ب القضائيةإلى استقلال السلطة 

أن هذا المبدأ  غبر القضائيةواسعة للسلطة  استقلاليةمنح  يقتضي وتكريسه دستورياالسلطات 
الدستوري جلي  التعديل، فالتناقض في غيرلا  الذي أفرد له مكانة هامة هو مجرد مبدأ نظري 

من  156المادة ث أقرت ية حيذيبالسلطة التنف القضائيةفي العلاقة التي تربط السلطة 
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، 55 » القضائيةضامن استقلال السلطة  الجمهورية رئيس  «الدستوري على أن التعديل
والتأكيد على ان  3333الدستور الجديد في نوفمبر  في غير انه تم حذف هذه المادة

 ،من الدستور 612 من خلال المادة "القضاء سلطة مستقلة والقاضي لا يخضع الا للقانون "
من  صب في هذا السياقمن المواد التي ت العديد خلال اضافةمن وتم التأكيد على ذلك 

 623.56حتى المادة  612المادة 

 استقلاليةمنه على ان المجلس الأعلى للقضاء هو من يضمن  623ونصت المادة      
ارتكز عليه الكثيرون في  إبقاء رئاسة المجلس موكلة لرئاسة الجمهورية وهو مامع  القضاء،
في المجلس من خارج  مقاعد 7الى وجود الإضافة مسبقا، بحاصل نظرا للتداخل ال انتقادهم

بالنسبة للقضاة وسلك القضاء  ، غير ان التغييرات الحاصلة في الدستور الأخيرسلك القضاء
 .نحو تعزيز استقلالية القضاء تعتبر خطوة اوليةبشكل عام ، 

ى تحديات خطيرة غير ان الواقع العملي لا يزال يبرهن على ان القضاء يتعرض ال     
وما زالت السلطة  ،سلط على القاضي من قبل اطراف ذات نفوذنتيجة الضغط والاكراه الم

سلطة القضاة  وعرقلة ، وتقييدالتعيين المباشر للقضاة  التنفيذية تتدخل بشكل كبير على
 57.الإداريين وضعف الدور الإجرائي لهم

 حماية حقوق الملكية في الجزائر: الفرع الثاني

نتمكن من  وحتى التنمية،تقوم عليها  الركيزة التي هو ان الاقتصاد المعرفي حاليا     
 وتنظيمية ،وتشريعية قانونية،تحقيقه لابد من مجموعة من المتطلبات أهمها توفير بيئة 

كاملة في التداول المعلومات بلا عوائق او مشاكل،  وشفافيةيضمن حرية  عام، ومناخ
متطلبات  أحدوالتي تعتبر  الفكرية الجانب القانوني معايير حماية حقوق الملكية ويتضمن

 للتجارة.الانضمام للمنظمة العالمية 

                                                 

باديس حمو، بوشراعين حكيمة، استقلالية القضاء في الجزائر بين التعزيز والمحدودية مذكرة لنيل شهادة ماستر في  55 
 ، ص 7101-7102البويرة،  –العقيد أكلي محند أولحاج  القانون، جامعة

 12ص ،7171ديسمبر  11بتاريخ  ،17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد  ،7171نوفمبر  الجزائر دستور 56 
 27-20باديس حمو، بوشراعين حكيمة، مصدر سابق ص 57 
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الناجمة عن  ،والافرادالاختراع أداة الأولى لحماية حقوق المنظمات  وتعتبر براءات    
عمال والأ التشغيلكالبرمجيات ونظم مجالات متعددة  فيوالابتكار عمليات الاختراع 

وحقوق المؤلفين والعلامات التجارية، والمجال  والاذاعية،السينمائية والتسجيلات الصوتية 
التي وحماية السلع  والمجالات الهامةالصناعات  وغيرها من الصناعات الدوائيةك الصناعي

 لا تأخذ شكلا ملموسا ثابتاً كالأفكار والحقائق 

من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق  وقعت الجزائر على العديدو     
 : الفكرية، منها الملكية

 1966لحماية الملكية الصناعية منذ  1883اتفاقية باريس  -
 1972لحماية الأعمال الأدبية والفنية منذ  1886اتفاقية برن  -
 1972منذ اتفاقية مدريد حول التسجيل الدولي للعلامات  -

والالتزامات وذلك من خلال  الحقوق كما ضمنت في تشريعاتها الداخلية ، على تلك     
، والامر رقم  حقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمتعلق ب 3332المؤرخ في جويلية  32 الامر

 المتعلق ببراءات الاختراع، حيث يحمي الاختراعات 2003جويلية  19الصادر في  07-03
 .عن نشاط اختراعي قابل للتطبيق الصناعي الصناعية الجديدة الناجمة

مناخ لتحسين  وتدخل هذه التعديلات التي مست حقوق الملكية ، في إطار الجهود المبذولة
الاستثمار من جهة، وكجزء من التزامات الجزائر في المفاوضات الجارية حاليا للانضمام 

ئر عضوا في المنظمة العالمية تعتبر الجزا اثانية كمالمنظمة العالمية للتجارة من جهة  إلى
 1975 . للملكية الفكرية منذ

 وتوجه للجزائر انتقادات بسبب عدم فعالية نظام حماية الحقوق الفكرية، و هذا لوجود    
مقارنة  ، ويعاد بيعها بأسعار رمزية ، حيث يتم اختراق أغلب البرامج الرسميةالسوق غير 

 .58بسعرها الأصلي

                                                 

عرض  - ودورها في تطوير مناخ الاستثمار العالمية للتجارةحقوق الملكية الفكرية في ظل المنظمة عائشة، موزاوي  58 
، السنة الجامعية -الشلف  –، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي - تجارب دولية

 715، ص7100/7107
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و  3367دولة في حماية الملكية الفكرية سنة  22من بين  23واحتلت الجزائر المرتبة      
للجزائر في واشنطن تتعلق بحقوق المؤلف، حيث  التي وجهت المسائلاتمن  23%نجد أن 

 الولايات المتحدة، في إطار المفاوضات حول فسؤال من طر  633تلقت أكثر من 
الاتفاق التجاري المرتبط بمسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، فقد صنف التقرير 

الجزائر ضمن قائمة الدول التي يجب  الأمريكي حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 .مراقبتها في مجال الملكية الفكرية

حماية الملكية  في مجالوجاء ذلك رغم مطابقة القوانين الجزائرية للمعايير الدولية        
الفكرية، فضلا عن أن الجزائر طر فعال في مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة 

 59.الملكية الفكرية على الانترنت القرصنة، والغش وحماية حقوق 

والملكية  الى تحقيق قدر معين من الحماية لحقوق الملكيةوبالمجمل سعت الجزائر    
طريق إصدارها لبعض القوانين الخاصة بحماية براءات الاختراع وكذا  وهذا عن، الفكرية

لها، لكنها غير فعالة نتيجة انتشار عمليات التقليد  لمجاورةوالحقوق ا حقوق المؤلف
 الملكية.حقوق  والانتهاكات المختلفة لأشكال

 قوة حماية المستثمر في الجزائر الثالث:الفرع 

 للاستثماراتنصفة معاملة العادلة والمعتبر مبدأ الفياما في جانب حماية حقوق المستثمر     
 39-61رقم  ن القانو  شّرع الجزائري في ظلمبادئ التي كّرسها المم الهفي الجزائر من أ 

 الاستثمار ن تطبيق قانو  مجال لشمو  لالو ما يظهر من خهقية الاستثمار، و ر بت تعلقملا
والأجانب  ينستثمرين الوطنيمال ينالتمييز ب موالأجنبي، وعد نيستثمر الوطمال كل من على

 .تعلّقة بالاستثمارمال زاياممن حيث الاستفادة من الضمانات وال
عاملة مالعديد من القيود والعقبات التي تعيق من فعالية مبدأ ال هناكقابل، ملكن في ال    

ستثمر الأجنبي من الاستثمار في بعض مال الأجنبية كمنع اتستثمار للانصفة مالعادلة وال
 نيالوطف الدنيا مع الطر  أسلوب الشراكة نيبضرورة تب هالقطاعات الاقتصادية، وإلزام
                                                 

، مجلة اقتصاديات شمال الجزائرحماية حقوق الملكية الفكرية تحسينا لمناخ الاعمال الفكري في د عمارة مسعودة،  59 
 051-018، ص7108، بتاريخ 70/ العدد 04افريقيا، المجلد 
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 نتجات وفي القطاعات ذات الطابعمشراء وبيع ال مجالفي  ستثماربالاله  للسماح
الكاملة لكية معلى ال لالحصو  هالذي يحق ل نيستثمر الوطمعكس ال وذلك تيجيراالاست

بمبدأ  مساساً  لقيود الأخرى التي تعتبرمجموعة من ا اهل فللمشروع الاستثماري، يضا
 كتقييد لجوء الاستثمارات ،ستثمر الأجنبيمكّرس لصالح المنصفة المعاملة العادلة والمال

على  لستثمر الأجنبي بضرورة الحصو مال مالأجنبية للتمويل الأجنبي بموافقة الحكومة، وإلزا
أجنبية لصالح  فأطرا هب معن حصص تقو  لأي تناز  من الحكومة فيما يخصرخصة 

 60. أجنبية أخرى  فأطرا

 نزاهة الحكومة في الجزائر: الفرع الرابع

 مدى انتشار أشكال من الفساد السياسي وممارسات مثل الرشوة ، هذا المعيار يحلل     
، ومن الابتزاز، المحسوبية، المحاباة ، المحسوبية ، والاختلاس، و الكسب غير المشروع

التي  "مؤشر مدركات الفساد العالمي"تقرير  نقاط التقارير الدولية التي تبحث في هذا ال
، وتعتبر نتائج الجزائر في هذا المؤشر في مكانة تشرف عليه منظمة الشفافية الدولية

 .ضعيفة

دولة وبتقييم  623من اصل  667المرتبة  3336فقد حققت الجزائر في تقرير سنة      
مرتبة عن تقرير  62، وقد تراجعت الجزائر بـ61ية الذي يعتبر تقييم منخفض للغا 22/633

نقاط في المؤشر، ونقاط الجزائر تعتبر ادنى من المتوسط الاقليمي  2العام الماضي وبـ
 62 .وتأتي في المرتبة العاشرة عربيا 29/633أفريقيا البالغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

 بيئة نم همفو وتخ نمريثمار وعل قرارات المستثاخ الاستنم ىيؤثر الفساد سلبا علو     
ن يقوان أو طأو ضواب يري لا تخضع لمعايلتوا همماراتتثا اسهي سوف يجسدون فيتالأعمال ال

 .اهاريع وإضعاف جودتشخلال زيادة تكلفة الم نالدولة م ىنه يؤثر علاا مواضحة وشفافة، ك
                                                 

د. أسياخ سمير، مكانة مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر: بين التكريس والتقييد، مجلة  60 
 751، -بجاية  –(، جامعة عبد الرحمان ميرة 7170) 10العدد  2الدراسات القانونية المقارنة المجلد 

  :موقع منظمة الشفافية الدولية 61

 https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
 01، ص7171تقرير منظمة الشفافية الدولية، "مؤشر مدركات الفساد 62 
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د من احسن الآليات ي تعتعلي الموارد المالية للدولة يتوجب إعمال الحوكمة ال ظللحفاو 
لمكافحة ظاهرة الفساد، حيث تهدف الى التقليل من المخاطر وذلك من خلال تكثيف الرقابة 

داري في قطاع الجهاز الا والمساءلة خاصة في مجال الصفقات العمومية وتحسين كفاءة
  63.الضرائب والجمارك وإعمال سيادة القانون 

 حجم الحكومة في الجزائر مجال دراسة واقع الثاني:مطلب ال

 الضريبي في الجزائر العبء الأول:الفرع 

إن معدل العبء الضريبي يعكس جملة ما تحدثه السياسة الضريبية من تأثير على     
كما تسعى النظرية العامة للعبء الضريبي للكشف عن صيغ  سلوك الأفراد في المجتمع

التغييرات التي تشوه الحياة الاقتصادية  الإخضاع الضريبي الذي تتقلص معه آثار
 .والاجتماعية خدمة لتحقيق الفعالية

سنويا، حيث ارتفعت  "حصيلة الضرائب المباشرة "الضرائب على الدخل والأرباحارتفعت و     
مساهمتها في إجمالي  لترتفع بذلك نسبة 3367و 3363خلال فترة بحوالي ثلاثة أضعاف 
ويرجع هذا  ،3367سنة  %22.32إلى  3363سنة  %26.72من إيرادات الجباية العادية 

الإجمالي وخاصة  الارتفاع في إيرادات الضرائب المباشرة المتكونة أساسا من ضريبة الدخل
على أرباح  حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور والمرتبات والضريبةزيادة 

 الشركات. 

 توضيح تطور حصيلة الضرائب على الدخل الإجمالي لفئة الأجور ويمكن      
الاقتصادية برضوخ الحكومة لمطالب  الحاصلة في الساحةالتطورات والمرتبات من خلال 

الوعاء الضريبي للضريبة على  الأجور والمرتبات مما مهد لاتساعالعمال وبالتالي زيادة 
 العالية في إجمالي الضريبة وبالتالي الزيادة في حصيلتها ونسبة مساهمتها ،الدخل الإجمالي

                                                 

بوسته جمال، الفساد وتأثيره على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 63 
  2مجلد  7، العدد 7171سنة 



  الفصل الثاني: دراسة حالة الاقتصاد الجزائري وفق مؤشرات الحرية الاقتصادية 

[79] 

 

يخضع لنظام الاقتطاع من  الضرائب المباشرة(، كما أن هذا الصنف)الإجمالي على الدخل 
 .هرب الضريبيالمصدر وهو ما لا يترك أي مجال للت

والذي يعتمد على إجمالي الإيرادات العامة  العبء الضريبي في الجزائر إن معدل     
هي تقدر في  %67.22لم يتجاوز  خارج المحروقات الناتج الداخلي الخام منسوبة إلى

نسبة ضعيفة مقارنة بالمعدل  وهي 3367-3363الفترة  خلال 61.92%المتوسط بنسبة 
وعليه  %37كالدول الصناعية الكبرى لا يقل عن  الأمثل، او السائد في الكثير من الدول

بحيث لم يتمكن من تحسين المقدرة التكليفية  فعدم مردودية النظام الجبائي بعد الإصلاحات
 :64للدخل الوطني وذلك راجع لعدة عوامل أهمها

 إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية العالية؛ضعف الإدارة الضريبية في  -
ضعف الاقتطاعات الضريبية لانخفاض الدخل الفردي وانتشار الغش والتهرب  -

 .الضريبي
الغير رسمي في الدولة وعدم خضوعه للضريبة، رغم  الاقتصاداتساع حجم قطاع  -

 مردوده الضخم
ة كبيرة من أفراد المجتمع، بالإضافة انتشار البطالة التي تفوت على الدولة إخضاع فئ -

 اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، مما يؤثر سلبا على حجم الحصيلة إلى
 .الضريبية

 رتفاع حدة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما يخفض القيمة الحقيقيةا -
 .لحصيلةل

الإجمالي المحدد السلم التدريجي للضريبة على الدخل  3333قد عدل قانون المالية و       
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه  632في المادة 

 .الضريبة

                                                 

، - الضرائب المباشرة نموذجا -الضريبي الجزائري  على الجباية العادية في النظامأثر العبء الضريبي بوبكر نبق،  64 
 011-012الاغواط ص –، جامعة عمار ثليجي 7171 – 10العدد  00مجلة دراسات العدد الاقتصادي المجلد 
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حيث تم اعفاء الفئة التي دخلها ما  ،مستويات ةعلى ست وتحدد الضريبة على الدخل     
دينار كلياً من الضريبة على الدخل، ثم المستويات التي تأتي  ألف 23الى  ألف 33بين 

)الدخل الذي  للضريبة وصولا الى اعلى مستوى  %32اعلى منها تخضع للضريبة ابتداء من 
 65.من الدخل %22للضريبة في حدود  عدج شهريا( يخص ألف 233يزيد عن 

ن معدل الضريبة حسب النشاط، حيث ا نسب الضريبة على ارباح الشركات ختلفوت    
النسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية ، اما ب%69بالنسبة لأنشطة انتاج السلع تصل الى 

، اما %32فتصل الى  والري، وكذا الأنشطة السياحية والحمامات، باستثناء وكالات الأسفار
ل والتي تعتبر اعلى نسبة للضريبة على مداخي %31بالنسبة للأنشطة الاخرى فتصل الى 

 .الشركات الأجنبية

تعتبر ظاهرتا الغش والتهرب الضريبيين من أبرز المشاكل التي واجهها ولا يزال      
يؤدي إلى حرمان غياب فعالية النظام الضريبي الجزائري، حيث إن  ا النظام الضريبيهيواجه

العجز المزمن الحاصل في ميزانية الدولة  الدولة من إمكانات مادية ضخمة كفيلة بتغطية
الجهاز الإنتاجي، وتراجع  وهذا نتيجة انخفاض إيراداتها العامة بسبب عدم مرونة نويا،س

 .أيعار البترول؛ ومنه انخفاض إيرادات الجباية البترولية

مليار  1000 بة أن الجزائر خسرت ما يعادلسوفي هذا السياق كشف مجلس المحا    
نويا، سمليار دينار  200بمعدل  3366إلى غاية ،3336الضريبي منذ  التهرب دينار جراء

 66.الضرائب، وتأخر التحصيل أيضا إضافة إلى إعادة جدولة

 الإنفاق الحكومي في الجزائر  الثاني:الفرع 

يعد الإنفاق الحكومي احد اهم ادوات السياسة المالية وأكثرها فاعلية في النهوض       
بالاقتصاد الوطني، فهو يعتبر من أسرع وانجع الأدوات المالية في التعامل مع حالة 

                                                 
65 aps.dz/ar/economie/119335-2022-01-04-18-41-

09#:~:text= 717177المالية%71قانون%71قبل%71المطبق%عل،71الضريبة%71نسبة%71حساب%71وبعد% . 
، مقال جامعي، جامعة محمد 7105-7101تقييم مؤشرات أداء النظام الضريبي الجزائري خلال الفترة فاتح أحمية، 66 

 11الصديق بن يحي، جيجل ص
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اي زيادة الإنفاق او كبحه، ونتيجة  التوسعالاقتصاد من خلال سياستي الانكماش او 
للبحبوحة المالية التي شهدتها الجزائر مطلع القرن الواحد والعشرين اثر ارتفاع أسعار النفط 

، ونتيجة ارتباط الإنفاق والاستثماري أخذت الحكومة تتوسع في الإنفاق العام بشقيه الجاري 
نلاحظ انه كلما ارتفعت  يل الجزائرالعام بأسعار النفط كونه المورد المالي الأساسي لمداخ

انخفضت انخفض الانفاق الحكومي، وعلى الرغم من  اسعار النفط زاد الانفاق الحكومي واذا
جم حالتطور الذي شهده الانفاق الحكومي في الجزائر الا ان الحكومة لم تستطيع تحديد ال

فاق الحكومي خلال وقد بلغ حجم الانالأمثل للإنفاق حتى يكون لهذا الانفاق انتاجية 
 .%27.2السنوات الثلاث الاخيرة 

لمحلي ا للإنفاق كنسبة من الناتجولقد اظهرت نتائج التحليل القياسي ان الحجم الأمثل     
إلى سنة 6972خلال فترة الدراسة الممتدة من سنة   39الإجمالي في الجزائر يقدر بــــ%

ي وهذا يعني أن الإنفاق العام ف ، %22الي هذه الفترة حو ل الفعلي متوسطال، بينما بلغ 3369
الجزائر يعمل في طور غير كفء، وبالتالي فهو لا يسهم في تحسين معدلات النمو 

العام في الجزائر لا  وعلى الرغم من أن الإنفاق ، الأخيرة الاقتصادي وتحديداً خلال السنوات
الاقتصادي، فإنه لابد من اتباع يعمل في طور الكفاءة ولا يسهم في تحسين معدلات النمو 

لترشيد النفقات وتبني سياسات اقتصادية أخرى غير الزيادة الإنفاق الحكومي لتحقيق  سياسة
 67.يالنمو الاقتصاد

 صحة الموازنة المالية في الجزائر  الثالث:الفرع 

تسعى السلطات  المالي،الموازنة العامة للدولة من أهم أدوات التخطيط  سياسة تعد     
الى مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي  المستهدفة،العمومية من خلال السياسات العامة 

وتعالج من خلالها العجز  الدولة،والاجتماعي من خلال الاستعمال الرشيد والفعال لموارد 
 .الموازنةفي الحاصل 

                                                 

(، مجلة رؤى 8710-0821الفترة )خلال  حجم الإنفاق الحكومي الأمثل والنمو الاقتصادي في الجزائرمختار رنان،  67 
 21، ص7108الأغواط،  –اقتصادية، جامعة عمار ثليجي 
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تمويل جديدة بديلة أو  لسد عجز الموازنة إلى البحث عن مصادرما تلجأ الحكومات  وغالبا 
الذي أصبح ( الدين العام)وعادة ما تلجأ إلى تمويل العجز عن طريق الدين الحكومي  مكملة،

مقبولة إلى حد معين وفق ضوابط محددة. ولأن الاقتصاد الجزائري اقتصاد  ظاهرة عالمية
فهو معرض  إيرادات الجباية البترولية في تمويل الموازنة العامة، ريعي يعتمد أساسا على

 2014الصدمة النفطية للنصف الثاني من سنة ، على الدوام للصدمات الخارجية على غرار
 .68للدولة وما أفرزته من أعباء مالية على الموازنة العامة

مما  المحروقات،كما ان بقاء الاقتصاد الجزائري اسير لمورد مالي وحيد وهو عائدات      
كرصيد  العالمية،تأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق جعل مؤشراته الاقتصادية الكلية ت

 البترولية،موازنتها العامة التي أصبحت تسجل عجوزات خاصة بعد تراجع إيرادات الجباية 
 .مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم خصوصا في الفترة الأخيرة

بالرغم من بقاء العديد من الدول النفطية وفي مقدمتهم الجزائر في حالة فائض في      
فخلال فترة السبعينات والنصف الأول من الثمانينات كان  طويلة،الموازنة العام لسنوات 

في الجزائر والعديد من الدول النفطية الا انها لم تستغل بالشكل الفائض الجاري هو السائد 
 69 .ينة الاقتصاد من خلال الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصاديالكافي لتطوير ب

عرفت النفقات العامة في الجزائر تزايدا متسارعا ولاسيما في السنوات الأخيرة، مما أدى و      
تفاقم في عجز الموازنة العامة للدولة، نتيجة انخفاض إيرادات الجباية البترولية إثر  إلى

من خلال  مما استدعى توفير التمويل الضروري لمعالجة هذا العجز ل،تراجع أسعار البترو 
، سواء عن طريق البنك المركزي من خلال (العام الداخلي الدين) مصادر التمويل الداخلي

 حكومية. عملية الإصدار النقدي، أو إصدار سندات

                                                 

فاق العام حالة الجزائر للفترة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة بترشيد الانعاشور يوسفي، إسماعيل مولوج،  68 
، 11/ العدد 01المجلد ، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة يحي فارس المدية، 7111-7101
 102، ص 7171

د عبد الرزاف الفارس، الحكومة والفقراء والإنفاق العام " دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في  69
 071ص 0882البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الاولى، 
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 تراكم الدين العامنظريا إلى ارتفاع حجم  على الأقل ويؤدي تمويل العجز بهذه الآلية      
 .الداخلي، غير أن شدة هذا التأثير وديمومته مرتبطة عادة بالخصائص الهيكلية للاقتصاد

مطبات كثيرة، حيث يعرقل تعاظم  3333تواجه محاولات الجزائر لسدّ عجز موازنة و     
 والاستثماراتحاجيات التمويل لتغطية النفقات الجديدة والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية 

 .ومخصصات الدعم خطط الحكومة التي تعلق آمالا على استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام

تريليونات دينار  أربعويتوقع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل عجزا تاريخيا يفوق 
 .مليار دولار( نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات 23)

مليار دولار، بينما  22إلى أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ وتشير الوثيقة 
 .مليار دولار 72المصروفات الإجمالية تصل إلى قرابة 

مليار دولار لبند الدعم، بينما قدمت  62.1في الموازنة الجديدة أكثر من  خصصتو      
أجل دعم مشاريعهم الناشئة بهدف حوافز وإعفاءات للمستثمرين الشباب ورواد الأعمال من 

 .خفض مستويات البطالة المرتفعة

وتطبق الجزائر سياسة الدعم منذ عقود، وتتحمل الدولة الفارق بين سعر تسويق     
المنتجات واسعة الاستهلاك وقيمتها الحقيقية، إضافة إلى دعم قطاعات السكن والوقود وذوي 

 .الاحتياجات الخاصة والأسر محدودة الدخل

ويعتبر عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر بعد أن كان في     
مليار دولار في موازنة السنة الجارية نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي  33حدود 
 .70رافقتها

 ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات )نفط وغاز(، إذ تشكل   
في المئة من الصادرات، في حين لم تحقق بعد الصناعات  92مداخيل الطاقة حوالي 

 .التحويلية الصغيرة في البلاد إنتاج بدائل كافية
                                                 

70 alarab.co.ukاتساع-عجز-موازنة-7177-يعظم-التحديات-المالية-أمام-الجزائر/ 
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من الناتج  % 2.9 حسب تقرير الحرية الاقتصادية الاخيروبلغ متوسط عجز الميزانية    
 .المحلي الإجماليمن الناتج  ٪22.6الدين العام يعادل و المحلي الإجمالي. 

 الكفاءة التنظيمية في الجزائر جالدراسة واقع م الثالث:المطلب 

 في الجزائر حرية اداء الأعمال الأول:الفرع 

يعتبر تقرير سهولة اداء الأعمال التي تشرف عليه مجموعة البنك الدولي من اكثر      
، كما يترابط بمعايير حرية الدول وتدقيقا في هذا الجانب بالنسبة لمختلف التقارير تفصيلا 

خاصة المؤشرات الأربع الأولى من تقرير سهولة  ومكونات اداء الأعمال في عدة مؤشرات
اداء الأعمال والتي تتضمن )مؤشر بدء النشاط التجاري ، ومؤشر الحصول على الكهرباء ، 

ر سهولة راخيص البناء( ، ويحتوي مؤشتسجيل الملكية ، ومؤشر الحصول على تومؤشر 
 على عشر مؤشرات رئيسية هامة. اداء الاعمال بالكامل

عالميا من بين  627جاء ترتيب الجزائر في مؤشر سهولة أداء الأعمال في المرتبة  و      
محافظةً على مركزها  22.1/633، وبنتيجة آداء  3333دولة خلال سنة  693اقتصاديات 

عالميا خلال سنة  621، و2018عالميا خلال سنة  611بعدما كان ترتيبها و  3369في 
من البلدان التي لم تحقق تغييرا كبيرا في مؤشرات البنك المعتمدة خلال  اذاً  ، وهي3367

هذه المرحلة رغم الإصلاحات الاقتصادية المتخذة، حيث سجل التقرير أن الجزائر لا توافر 
تظهر من خلال مؤشرات الجزائر في ظر إلى عوامل عديدة بالن 71مناخا جذابا للاستثمار

 72:التقرير

مؤشر بدء النشاط التجاري: يسجل هذا المؤشر التحديات التي تواجه الشركات  -6
والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال عند البدء في المشروع، من خلال استقراء 

لم تشهد أي تحسن في هذا المؤشر بل  إن الجزائريمكن لنا القول  73ترتيبجدول ال

                                                 

بوعزازة أحلام ، تحليل تطور مؤشرات بيئة أداء الأعمال في الجزائر ، مجلة الاستراتيجية والتنمية ،  فتيحة،بكطاش  71 
 110ص 7171، أكتوبر  01/4المجلد 

72 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria 
73 https://arabic.doingbusiness.org/ar/rankings 
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بالعكس عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، يعود ذلك إلى إجراءات تأسيس 
في ترتيب  623لذلك، حيث تحتل الجزائر المركز الجديد والوقت المستغرق  عالمشرو 

 74التالي:الموضحة في الجدول  بالنتائج %72بمعدل  الدول من حيث هذا المؤشر
اقليم الشرق  الجزائر المؤشر

الأوسط 
 وشمال افريقيا

دول منظمة 
التعاون الاقتصادي 

 والتنمية 

 نالمؤديي أفضل
 اجمالا

عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل 
 إحدى الشركات 

 )دولتين(6 2.9 1.2 63

 )نيوزلندا( 3.2 9.3 69.7 62 )أيام( الوقت
 ()دولتين 33 %2 %61.7 %66.2 التكلفة )% من دخل الفرد(

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 
 )% من دخل الفرد(

33 2.9 7.1 33 (633 
 اقتصاد(

 

 

يقيس هذا المؤشر الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة 75استخراج تراخيص البناء:  -3
لبناء مستودع ـ ويشمل ذلك الحصول على التراخيص والتصاريح، وتقديم جميع 

عمليات التفتيش، والحصول على ع تلقي جميالإشعارات المطلوبة، وطلب و 
توصيلات، ومن خلال الجدول نلاحظ أن الجزائر يسودها صعوبة في استخراج 

بحيث  تراخيص البناء، خاصة من حيث تكلفة الاستخراج، ورقابة جودة البناء فيها
وتتوضح نتائج الجزائر من خلال  ،12.2/633بنتيجة  عالميا 636تحتل المركز 

 76 الآتي:الجدول 

 

                                                 
74 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb 
75 https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/dealing-with-construction-permits 
76 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_dwcp 
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إقليم الشرق الأوسط  الجزائر المؤشر
 وشمال أفريقيا

دول منظمة التعاون 
 الاقتصادي والتنمية

للحصول على  عدد الإجراءات المطلوبة
 لبناء مستودع ترخيص

69 62.7 63.7 

 623.2 632.1 626 الوقت )أيام(
التكلفة )% من متوسط الدخل القومي 

 للفرد(
1.2 2.2 6.2 

 66.1 63.2 63 (62-3رقابة جودة البناء )مؤشر 

 والتكلفة اللازمةمؤشر الحصول على الكهرباء: يقيس هذا المؤشر الإجراءات والوقت  -2
نجد الجزائر و من منشأة الأعمال لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى مستودع حديث البناء، 

 ،633ترتيبها في الرتبة  قعي من الدول التي تمتاز بقلة إجراءات الحصول على الكهرباء
 77وتظهر نتائجها خلال الجدول الآتي:  73.6/633وبمعدل جيد هو 

اقليم الشرق  الجزائر المؤشر
الأوسط وشمال 

 افريقيا

دول منظمة 
التعاون الاقتصادي 

 والتنمية

 نالمؤديي أفضل
 اجمالا

 دولة( 32)2 2.2 2.2 2 عدد الإجراءات 
 دول( 2) 62 72.2 12.2 22 ()الأيامالوقت 

التكلفة )% من متوسط الدخل 
 القومي للفرد(

 دول( 2) 3.3 3.16 1.269 3.91

مؤشر مدى موثوقية التغذية 
 (2-3وشفافية التعرفة )

 دولة( 31) 2 7.2 2.2 2

 
                                                 

77 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_ge 
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مؤشر تسجيل الملكية: يقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة المتعلقين  -2
بنقل ملكية عقار يتضمن أرض ومستودع معياري مسجل وخال من الخلافات 

نجد أن الجزائر من الدول التي يسودها صعوبة في تسجيل و العقارية بعد شرائه، 
ومؤشر نوعية نظام  رة تسجيلهاإجراءات التسجيل وفت صعوبة الملكية، هذا من حيث

 .عالمياً  612وترتيب  22.2/633وتحصلت الجزائر على تقييم  ،الاراضيإدارة 
مؤشر الحصول على الائتمان: يقيس هذا المؤشر مجموعتين من القضايا قوة أنظمة  -2

التقرير الائتماني وفعالية التدابير التي تسهل الإقراض في قوانين الضمانات الرهنية 
فهي في المرتبة  ونجد ان الجزائر في مركز متأخر حدا من هذه الناحية سوالإفلا
 .63/633وبتقييم ضعيف للغاية  دولة، 693 أصلمن  626

مؤشر حماية المستثمرين الأقلية: يقيس هذا المؤشر قوة حماية المساهمين الأقلية   -2
قيق ضد قيام أعضاء مجلس إدارات الشركات بإساءة استخدام أصول الشركات لتح

مكاسب شخصية بالإضافة إلى حقوق المساهمين، وضمانات الحكومة ومتطلبات 
ونجد ان الجزائر في مركز  الشفافية للشركات التي تقلل من خطر التعرض للإساءة

كون الشركات المدرجة في البورصة هي خمس  كذلك،متأخر جدا في هذه الناحية 
وتحصلت  ،الاقليةالمستثمرين شركات فقط ولديها ضعف في التعامل والتعاطي مع 

 .في هذا الجانب 33/633بتقييم  679الجزائر على ترتيب 
مؤشر دفع الضرائب: يقيس هذا المؤشر الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يتعين  -1

على شركة متوسطة الحجم دفعها أو سحبها في سنة ما، وكذلك الإجراءات التي 
عالميا في هذا  622واحتلت الجزائر المركز  تمثل عبئا إداريا في دفع الضرائب

المؤشر مما يدل على ضعفها في هذا الجانب، حيث يمثل اجمالي سعر الضريبة 
 .بالمئة من اجمالي الربح لهذه الشركات 11حوالي 

التجارة عبر الحدود: يقيس هذا المؤشر السلع المتبادلة تجاريا، وتضم كل من  -7
منهما، وتحتل دة الزمنية المستغرقة وكذا تكلفة كل عمليات الاستيراد والتصدير، الم

 .22.2/633وبتقييم  دولة 693من اجمالي  673الجزائر المركز 
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إنفاذ العقود: يقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري من خلال  -2
 .662وتحتل الجزائر المركز  محكمة الدرجة الأولى المحلية

يقوم هذا المؤشر بدراسة الوقت والتكلفة والنتائج المتعلقة  ر:الإعساتسوية حالات  -9
بإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس التي تكون المؤسسات المحلية طرفا فيها، بالإضافة 

 .إلى قياس صلابة الإطار القانوني الساري على إجراءات التصفية وإعادة التنظيم
في الجزائر وصفه بالوجهة وإجمالا فان تقرير البنك الدولي عن مناخ الأعمال 

وتحتل الجزائر الصعبة للمستثمرين، بالنظر إلى الإجراءات المعقدة والطابع المركزي 
 .29.3/633بتقييم  في هذا المؤشر 26المركز 

ان اداء الجزائر في وبشكل عام واعتماداً على النتائج السابقة يمكننا القول ان الجزائر     
حرية القيام بالأعمال ضعيفة في العديد من المؤشرات الا انها مقبولة في معايير بدء النشاط 

ما يؤخر الجزائر في هذا الجانب هي العراقيل  وأكثر الكهرباء،التجاري والحصول على 
 والتعاملات.والبيروقراطية المفرطة في الإجراءات  الإدارية

 ة العمل في الجزائر حري الثاني:الفرع 

تقاس حرية العمل في كل بلد عبر مجموعة من العوامل الاساسية التي تبيين وضعية     
 :وتحدد في الغالب بالنقاط الآتية سوق العمل في هذا البلد

 الحد الأدنى للأجور. 

 لوائح التوظيف والطرد. 

 حول سياسات العمل والأجور المفاوضة الجماعية المركزية. 

  الساعات )لوائح التشدد في ساعات العامل(أنظمة. 

  ومكافئة نهاية الخدمة( المسبق،متطلبات الاخطار  )تكلفةتكلفة فصل عامل. 

من  الدول العربية بالرغم من تقاربو تفاوت من دولة لأخرى، يإن الحد الأدنى للأجور      
ة على النفط في يعتمد كليكان بعضها  وأنومعدلات النمو،  الاقتصادية الإمكاناتث يح
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دولار( بعد 623) العربي الترتيبالعامة كالجزائر. والتي جاءت في آخر  الإيرادات تمويل
أن تحظى بمعدلات أجور أكبر، كما هو  ويفترض، نفطيةمصر، بالرغم من كونها دولة 

نرى أن لبنان تحقق حدا  نمايبدولار(،  233دولارا(، والعراق ) 223) بيايللالحال بالنسبة 
ن والمغرب، ثم يا وهو أكبر أجر، ثم فلسطيدولارا( شهر  223صل إلى )يأدنى للأجور 

عد هذا أحد أوجه ية. و يدولارا( بالرغم من أنها لا تملك عوائد نفط 233م تفوق )يالأردن بق
 .78عدم العدالة في الأجور بالجزائر

متها يعلى ق للتعبيرت الصعبة كأسلوب م الأجور بإحدى العملايينلجأ عادة لتقو     
 .جة للثبات النسبي لهذه العملات، وذلك من أجل الحكم على مدى عدالتهاية، نتيقيالحق

 حتى 3336ما بالدولار للسنوات من يمق في الجزائر الحد الأدنى للأجور اخذوقد     
جة الاستقرار النسبي ينتنار، يمته بالديادة في قيا مع الز يرة معتدلة تماشيد بوتيتزابال 3362

دج وارتفع تدريجيا حتى وصل  2333يساوي  3336، حيث كان سنة ناريللدولار مقابل الد
نار يمة الدي،أخذت ق 3362ار أسعار البترول سنة ينما وبعد انهيب 62333الى  3363سنة 

،  3333إلى  3363ادة في الحد الأدنى للأجور معدومة، منذ سنة يت الز ينما بقيتتهاوى، ب
رة يث أخذت تنخفض بوتيا، حيمتها بالدولار، و التي اتخذت منحى عكسيمما أثر على ق

 323دج يقابله 62333نار يكان الحد الأدنى للأجر بالد 3363فنجد في سنة  متسارعة،
نار يبالرغم من ثباته بالد 3369دولار سنة  621تراجع حتى بلغ يوبقي  دولار

 .دج(62333)

 -بإلحاح من النقابات والعمال  - 3333التي اعتمدتها الحكومة سنة ادة يوبعد الز      
ادة مقبولة نوعا ما، إلا يدج، وتبدو الز  33333ا لـ: يث أصبح الحد الأدنى للأجور مساو يح

تقاضاه سنة ير مما كان يدولار، أي أنها بكث 626.31لها للدولار نجدها تساوي يأنه عند تحو 

                                                 

مجلة دراسات وأبحاث لإرسائها،  العملية، والممارسات ربالجزائلمدى عدالة الأجور  نقديةدراسة صليحة بوصوردي، 78 
 552، ص0، جامعة باتنة 7170سنة  17العدد  11 المتجددة، المجلدفي الطاقات  اقتصادية
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ة للمواطن الجزائري، يدل على تهاوي القدرة الشرائيوهذا ما دولار،  323.66ن بلغ يأ 3363
 79.ؤكد في الوقت ذاته عدم عدالة الأجور بالجزائريو 

مؤشرات ضعيفة في هذا الجانب في تقرير مؤسسة فريزر وقد تحصلت الجزائر على     
 ، ففي2.12/63فقد كان معدلها العام في حرية العمل  ،3336للحرية الاقتصادية لسنة 

وفي لوائح التوظيف والطرد تحصلت  ،2.27على معدل تحصلت  الحد الأدنى من الاجور
ظيم ساعات نتوفي مؤشر  ،1.23وفي المفاوضة الجماعية والمركزية تحصلت  ،2.32على 

 المسبق،متطلبات الاخطار  )تكلفةتكلفة فصل عامل اما في  ،1.3حصلت على العمل 
 .7.71فقد تحصلت على معدل جيد الى حد ما وهو  ومكافئة نهاية الخدمة(

توجيه السلوك و بالفعالية الكافية لتحريك الدافعية،  يتميز لان نظام الحوافز والتعويضات إ    
ومقارنة بما  والتجديدالرضا الوظيفي، حيث يتعلق القصور في هذا النظام بالمرونة  وتحقيق

 سوآء والتعويضاتمن تأخر في نظام الحوافز  فالجزائر مازلت تعاني ،هو موجود في العالم
المادية أو المعنوية ومازالت تطبق ممارسات تقليدية ثابتة وغير مرنة. وبعد اتجاه الجزائر 

النفقات، تذيل متوسط ما يتقاضاه الموظف الجزائري  وتقليصنحو تطبيق سياسة التقشف 
 80.الترتيب العربي

 في الجزائر الحرية النقدية الثالث:الفرع 

خاص شالأ ـسوق. وسواء كانليحـددهـا ا ـتقرة وأســـعاراً سة عـملة ميتـتطلب الحـريـة الـنقد    
عـملة ثـابـتة ومـوثـوقـة  إلــى ن ـتهلكين، فــإنــهم يحتاجــو سالأحرار اقتصاديا رجال أعمال أو م

الحرية النقدية، يصعب إنشاء  غـيربـمثابـة وسـيلة لـلتبادل ووحـدة حـساب ومخـزن لـلقيمة؛ فـمن 
 .قيمة طويلة الأجل أو تكديس رأس المال

وهو اقوى معيار تحصلت عليه الجزائر في كامل المجالات وهو المعيار  23.6/633    
مما يدل  والعالمي،من المتوسط الإقليمي  أكبرالوحيد الذي تحصلت فيه الجزائر على معدل 
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 الجزائرية،واقع الممارسات الإدارية الحديثة في إدارة الموارد البشرية في المؤسسات  سارة،لعريبي  طارق، د. سعيدي80 
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التي  تذبذباتفبالرغم من ال جيد،على مدى استقرار الأسعار والتحكم في التضخم بشكل 
الجزائري كان متماسك بشكل عام ولم تصل  الاقتصادالا ان احدثتها الازمات النفطية 

 الفائتين.معدلات خطرة من التضخم طوال العقدين  ىالجزائر ال

في  %1.2ثم  3362سنة  %2.2لا مسجزمة النفطية تسارع معدل التضخم لأقب اعف    
اين تراجعت الى  3367، ثم بدأت معدلات التضخم في التعافي بداية من 3361سنة 
 الى فاضخنالاويرجع هذا  3369في  %6.92ليبلغ  3362في  %2.2ثم  2.1%

، الا انه من المتوقع 81الفلاحيةت لمنتجاالغذائية خاصة ا المنتجاتفاض أسعار بعض خان
، فوفقا لمحافظ البنك فإن  %63الى ما يفوق  3333ل التضخم نهاية سنة ان يصل معد

، ويأتي هذا نتيجة الى تآكل احتياطي الصرف %9.3هو  3336معدل التضخم في اكتوبر 
، 3333مليار دولار في سنة  23، وعجز الموازنة العامة بحوالي في السنوات الماضية

 وضعف الاستثمارات.
تقلبات أسعار النفط من أهم المخاطر المؤثرة على الاستقرار المالي تعد مخاطر و       

كان لها  2014ولا صدمة  2008الأمر مختلف في الجزائر فلا أزمة  والسلامة المالية ولكن
ج التجاري والمالي ماالمنخفض للاند ى وذلك نتيجة للمستو  تأثير معنوي على القطاع المالي

وهو ما يحميه من الصدمات الخارجية أي تقلبات  العالميئري في الاقتصاد اللاقتصاد الجز 
 ثلثي تمثل تقريبا كل صادرات الجزائر و  أسعار النفط وذلك بالرغم أن صادرات هذا الأخير

بقطاع المحروقات عامة والنفط  الإيرادات المباشرة للدولة وبالتالي يصبح الخطر المرتبط
 82.عائداته والاعتماد الكلي علىخاصة على الاستقرار المالي هو خطر التركيز 

 المدعومة بنسبة أكبر على السياسة المالية اعتمدتالعقود الماضية ن الجزائر من إ     
وانتهجت سياسة تدعيم الأسعار والمحافظة  رتفاع أسعار البترول لتحقيق النمو الاقتصاديبا

الا ان هذه السياسة تبقى تشكل  ،على استقرار الأسعار، وخاصة المواد الغذائية والفلاحية
                                                 

(، مجلة ارتقاء للبحوث والدراسات 7108-7111تشخيص واقع التضخم في الجزائر خلال الفترة ) ادبوب سارة،81 
 55، ص1ديسمبر، جامعة الجزائر  7170، 7العدد  7الاقتصادية، المجلد 

ادة (، مذكرة لنيل شه7171-7105)في الجزائر خلال الفترة  فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالينش آية، 82 
 21، ص7171/7170ماستر، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، سنة 



  الفصل الثاني: دراسة حالة الاقتصاد الجزائري وفق مؤشرات الحرية الاقتصادية 

[92] 

 

أما  ،دوري نتيجة التقلبات التي تحدث في اسواق النفط بشكل  ة على تماسك الاقتصادخطور 
التضخم دون إسهام كبير في  ثيرها نسبي يتمحور في محاربةتأ السياسة النقدية فكان

 .النقدية دور أكبر لسياسة وإعطاءومنه على الجزائر المزج بين السياستين ، الاستثمار

 انفتاح الأسواق في الجزائر مجال دراسة واقع الرابع:المطلب 

 الدولية في الجزائرحرية التجارة  الأول:الفرع 

 6929الخارجية منذ تعديل الدستور في سنة  تبنى المشرع الجزائري مبدأ حرية التجارة    
خلال نص المادة  لهذا النشاط من بحيث اتضح تخلي المشرع الجزائري عن احتكار الدولة

يحدد القانون شروط  اختصاص الدولة، من الدستور "تنظيم التجارة الخارجية من تسعة عشرة
من ذلك من خلال نص  أكثرالمبدأ " وتأكد تبني هذا  ومراقبتهاممارسة التجارة الخارجية 

مضمونة  والصناعة" حرية التجارة  ـلذي يقضي با 1996المادة سبعة وثلاثون من دستور 
 83 ".وتمارس في إطار القانون 

الا انه في الجانب الفعلي والإداري لواقع التجارة الخارجية نرى ان الجزائر ما زالت مقيدة 
التبادل التجاري الحر بين الدول، وامكانية ولوج وجمركية تمنع  وقانونية بعدة قيود إدارية

العديد من السلع والخدمات الى السوق الجزائرية، وهو في الأساس ما عطَل انضمام الجزائر 
منذ الى المنظمة العالمية للتجارة حتى يومنا هذا، ورغم مروره بعدة جولات من المفاوضات 

 تفاوضامالجولة من  63وصلت الى  تأسيس المنظمة العالمية للتجارة الى يومنا هذا
 .والنقاش حول متطلبات الانضمام من مختلف الجوانب

 للاقتصادالمنظمة العالمية للتجارة امر سلبي للغاية  إطارويعتبر بقاء الجزائر خارج  
عن العالم الخارجي، وبالتالي تصبح غير قادرة  عزلةفي أنها ستجد نفسها الجزائري، حيث 

الدول، وذلك بسبب المصاعب التي تواجهها  على ضمان تبادلها التجاري وتعاملها مع بقية

                                                 

، COM رةالتجارة الخارجية في الجزائر وتحديات الانضمام للمنظمة العالمية للتجابن شريف أحلام، بوغرارة الصالح، 83 
 21، ص7171، 17، العدد 14المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
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حيث يعتبر انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة  ،لها والتي تكون بمقدرتها التصدي
 84على المدى الطويل من بينها:  امر هام للغاية ويعطي للدول النامية منافع عديدة

 زيادة امكانية ارتفاع صادرات الدولة الى الاسواق المتقدمة  -
انتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية وبالتالي انتعاش الإنتاج المحلي،  -

لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي  وقد يكون 
 المنتجات الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من على انتعاش بعض

 الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، كما أن تجارة الخدمات الدول المتقدمة وخاصة
 .الحصول على التقنية الحديثة في مجالات متعددة ستتيح للدول النامية إمكانية

دة المنافسة مما يساهم في فعالية زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية، بسبب زيا -
المشروعات في الدول النامية، وذلك ينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الخام  أداء

 .مستوى المعيشة ومن ثم على
 رفع مستوى الحماية المقررة للملكية الفكرية بالإضافة إلى تحديد الوسائل التي تضمن -

 ها الدول النامية من الأعمالالحصول على هذه الحقوق في المجالات التي تنتج
 .والمؤلفات الأدبية

كما ان ضعف التبادل التجاري الحاصل في الجزائر سيسبب ضعف كفاءة التجارة     
 85 التالية:الخارجية الجزائرية وهو ما يظهر من خلال المؤشرات 

العالمي، اذ تراوحت نسبة  للاقتصادالاقتصاد الجزائري على درجة عالية من التبعية  -
التجارة الخارجية الى الناتج المحلي الإجمال )درجة الانكشاف الاقتصادي( ما بين 

 .3362-6923خلال الفترة المدروسة  %3.12و 3.29%
اذ لم يصل الى  العالمية،ضعف مساهمة التجارة الخارجية الجزائرية في التجارة  -

 .3362-6923على طول الفترة  %6مستوى 
                                                 

نوال، إثر التكتلات الاقتصادية الإقليمية على تحرير التجارة الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في  شحاب84 
 051ص 7118/7101، سنة 1االعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

لتجارة يحي، د مكيد علي، دراسة تحليلية لواقع التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التوجهات الحديثة ل ي مناصر  د.85 
 155، ص7171، افريل 0العدد  2الدولية، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 
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معدلات تغطية الصادرات للواردات منخفضة  3362هد الفترة الحالية ومنذ سنة تش -
حيث شهدت السنوات الثلاث  العالمية،بسبب الأزمة التي تعرضت لها أسعار النفط 

( 3.13،3.72، 3.17الأخيرة أسوء معدلات تغطية عرفها الاقتصاد الجزائري بلغت )
 .( على التوالي3367-3361-3362للسنوات )

بينت التغيرات التي عرفها الميزان التجاري الجزائري التشوهات الهيكلية التي يعاني  -
منها الاقتصاد الجزائري الذي يعرف اختلالات تجعله شديد الحساسية للازمات في 

وتغيرات أسعار  الأجنبية،وتحت تأثير أسعار صرف العملات  العالمية،الأسواق 
 العالمية.النفط في الأسواق 

ونلاحظ من خلال التركيبة السلعية للصادرات خلال العقود الماضية ان الاقتصاد       
المرتفعة في جانب  لقطاع وحد وهو قطاع المحروقات وذلك لنسبتهالوطني هو رهين 

من الصادرات الجزائرية، في حين  % 98و 93 نسبة مساهمته ما بين تتراوحالصادرات أين 
 أن القطاعات

الأخرى تبقى نسبتها ضئيلة وضئيلة جداً، إذا ما قورنت بالإمكانيات المتاحة وكذا الدعم 
نسبة مساهمة الصادرات خارج قطاع المحروقات  انخفاضالمقدم من طرف الدولة، ويرجع 

قطاع  إلى عدة أسباب حالت دون تحقيق الهدف المنشود، وهو ترقية الصادرات خارج
 86:المحروقات، نذكر منها

اب إستراتيجية واضحة المعالم للتصدير، زيادة إلى ضعف القدرة التنافسية غي -
 .للمؤسسات الجزائرية

في الأسواق  تموضعهمانعدام الخبرة لدى المصدرين الجزائريين والتي تحول دون  -
 .الخارجية

غياب الثقافة التصديرية لدى أصحاب المؤسسات، وتركيزهم على السوق الوطني  -
 .فقط

                                                 

دراسة حالة الجزائر، اطروحة  –عابي وليد، حماية البيئة وتحرير التجارة الخارجية في إطار المنظمة العالمية للتجارة  86 
 7101/7108، السنة الجامعية 0طيف س –مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس 

 780ص
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والابتكار التقني والتكنولوجي، وهذا راجع إلى ضعف ميزانية البحث  غياب الإبداع -
 .والتطوير

 .عدم تطابق المنتجات الوطنية مع المقاييس العالمية المطبقة في الأسواق الدولية -
التداخل في المهام الموكلة للهيئات والهياكل المدعمة لترقية الصادرات خارج قطاع  -

والتضارب في الأرقام المقدمة، مما صعب  التنسيقالمحروقات، مما أدى إلى غياب 
 .من عملية التقييم والوصول إلى الأهداف المنشودة

يعتبر ضعف حصيلة الصادرات خارج المحروقات نقطة ضعف الاقتصاد الوطني مما     
المستوى المحلي من طرف المؤسسات، والقدرة على  يستوجب الأخذ بمساع استباقية على

على المنافسة،  في التطورات الجديدة التي تميز الاقتصاد العالمي وعلى القدرةالتأقلم السريع 
 87:إضافة إلى دعم ومرافقة الدولة على اختراق الأسواق الدولية. وهذا التحدي يستوجب

 .تدعيم الدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به التمثيليات الدبلوماسية الوطنية -
 .القطاعات أو المنتوجات ذات القيمة المضافة المعتبرة لترقيتها اختيار  -
تطوير برامج عمومية ملائمة لمرافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى  -

 .الدولي

فإن الجزائر تحقق مستوى  3336وحسب تقرير مؤسسة فريزر للحرية الاقتصادية سنة      
دولية، بحيث تحقق الجزائر نتيجة إجمالية في هذا ضعيف للغاية في مؤشرات حرية التجارة ال

مقبولة هو جانب ، ولعل الجانب الوحيد الذي حقق مستويات 3.22/63المؤشر تصل الى 
، فنسبة الايرادات من الضرائب 1.27/63التعريفات الجمركية ، حيث تحصلت على تقييم 

متوسط التعرفة  ، اما2.22/63بتقييم  وهو معدل جيد %3.32من مجموع التجارة هي 
قد يشهد تراجع  ايضا ، ولعل هذا الجانب1.33/63، وبتقييم  %62.9فيصل الى الجمركية 

في التقرير القادم، نتيجة فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية بشكل غير مدروس ثم 
ه لم يتم ضبط القوانين الجمركية في هذا الجانب بشكل نهائي ان والىالغاؤها في وقت لاحق، 

 .بعد
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اما في جانب الحواجز التجارية التنظيمية فقد حققت الجزائر نسبة ضعيفة هي     
الالتزام  جمركية وضعفنتيجة ارتفاع حجم حواجز الاستيراد المخفية او الغير ، 3.32/63

 .بالاستيراد والتصدير

 الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداءبينما كان اضعف مؤشر هو       
سلبية للغاية لم تجد حلًا حقيقياً او رادعاً من السلطات الرسمية لحد الان،  والذي يمثل ظاهرة

بين أسعار العملات  %21تصل الى  أحد أن هناك فجوة كبيرة ومتزايدةولا يخفى على 
تدهور الدينار في السوق ، و الأجنبية مقابل الدينار في السوقين الرسمي وغير الرسمي

هو إلا صورة تعكس القيمة الحقيقية للعملة الجزائرية ودليل يكشف أن القيمة الموازية ما 
، وقد تحصلت الجزائر في هذا الجانب على الرسمية المحددة لهذا الدينار لا تعبر عنه بتاتًا

 ( نتيجة هذه الهوة الكبيرة .0/00تقييم صفري )

 حرية الاستثمار في الجزائر الثاني:الفرع 

بإصدار تقرير سنوي  (UNCTAD) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةتقوم هيئة       
حول الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوراته واتجاهاته عبر مختلف أنحاء العالم وذلك منذ 

 .6996سنة 

وتصنف من خلاله مختلف دول العالم حسب أهمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية      
بالإضافة الى حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي  منها،صادرة المباشرة الوافدة اليها وال

كما تتبع من خلاله اتجاهات سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر  كبيرة،تولي لها أهمية 
 عرقلته.التي تتخذها مختلف الدول سواء المتعلقة بتسهيل تدفقات الاستثمار او 

ويعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عددا من التصنيفات يستخدمها في تقاريره       
السنوية، من اجل معرفة مدى أهمية توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي يمكن ان 
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تساعد المستثمرين وأصحاب السياسات في بناء قراراتهم الاستثمارية عليها، ومن هذه 
 88التصنيفات نجد:

 الوارد:تصنيف الدول من خلال مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي  أولا:

ويعبر هذا المؤشر عن مدى نجاح الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،     
ويقيس حصة البلد من الاستثمارات الأجنبية الواردة إليه من الخارج مقارنة بحصته من 

 جمالي العالمي.الناتج المحلي الإ

ويقسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الدول وفق تقاطع مؤشري الأداء والإمكانيات    
 كالآتي:

 .اي الدول ذات الأداء المرتفع والامكانيات المرتفعة السباقة:مجموعة الدول  -
 .اي الدول ذات الآداء منخفض وامكانيات مرتفعة الإمكانيات:مجموعة الدول دون  -
اي الدول ذات الأداء المرتفع والامكانيات  الإمكانيات:مجموعة الدول اعلى من  -

 .المنخفضة
وهي تلك الدول التي تتصف بأداء منخفض  المنخفض:مجموعة الدول ذات الأداء  -

 .وامكانيات منخفضة

بناءً على تقاطع مؤشر الأداء والامكانيات ضمن دائرة  3362وصنفت الجزائر سنت     
 .الجذب المنخفض والإمكانيات المرتفعة الدول ذات

 تصنيف الدول حسب مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة اليها  ثانيا:

بحيث يتم ترتيب الدول والمناطق الجغرافية والمجموعات الاقتصادية حسب أهمية      
 اليها.الاستثمارات الأجنبية الوافدة 

، وسجل %69تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي وفي الجزائر، انخفض معدل      
مليون دولار سنة  622، إلى مليار و3369مليون دولار عام  223تراجعا من مليار و

                                                 

جامعة امحمد بوقرة  جامعية،مطبوعة  الدولي،محاضرات في منظمات ومؤشرات التصنيف الاقتصادي  سليم،بوقزاطة 88 
 012، ص7108سنة  بومرداس،
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 مليون دولار 273ليصل الى  %32بنسبة حوالي  3336ليواصل التراجع سنة  3333
 ة.الاخير معدل تدفق الاستثمار الأجنبي في تراجع في السنوات وبشكل عام 

وكذلك تراجعت نسبة صافي التدفقات الخارجة بنسبة كبيرة حيث انها بعد ان وصلت في سنة 
 3369محققة بذلك قيمة تاريخية الا انها تراجعت في سنة مليون دولار  222الى  3362

 89 .مليون دولار فقط 62لتصبح  3333مليون دولار، وواصلت الهبوط في  26الى 

ويبين الجدول الآتي التغيرات الحاصلة في تدفقات الاستثمار الداخلة والخارجة خلال 
 السابقة:السنوات 

الخارجة في الجزائر ما  والاستثمارات(: حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة 32الجدول رقم )
 3336-3363بين 

 UNCTADاستنادا الى موقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  الباحث،من اعداد  (،الوحدة المستعملة )مليون دولار

صافي  السنة
التدفقات 
الخارجة 

 في
 الجزائر

صافي 
التدفقات 
الخارجة 

 افريقيا

نسبة 
مساهمة 

 الجزائر
 افريقيا

صافي 
التدفقات 
الخارجة 

 عالميا

 نسبةال
 التقريبية

مساهمة ل
 الجزائر
 عالميا

صافي 
التدفقات 

الوافدة 
 في

 الجزائر

صافي 
التدفقات 

الوافدة 
 افريقيا

نسبة 
مساهمة 

 الجزائر
 افريقيا

صافي 
التدفقات 

 الوافدة
 عالميا

نسبة 
مشاركة 

 الجزائر

3363 333 63222 3.63% 6293322 3.362% 2301 47243 2.27% 1390942 3.61% 
3366 222 2371 63.63% 6132223 0.03% 2581 46411 2.21% 1610398 3.62% 
3363 -26 63236 -0.39% 6393392 00% 1499 57087 3.13% 1468753 3.6% 
3362 -312 66333 -2.43% 6221222 -0.01% 1697 50637 2.22% 1459043 3.66% 
3362 -62 63226 -0.17% 6272222 -00% 1507 54498 3.71% 1402523 3.6% 
3362 632 9229 1.07% 6733722 00% -585 57922 6% 2063638 3.33%- 
3361 21 2232 0.54% 6291761 00% 1636 46250 2.22% 2045424 3.37% 
3367 -62 66262 0.15% 6163662 -33% 1232 40176 2.31% 2045424 3.31% 
3362 222 2629 10.42% 926392 0.09% 1475 45384 2.32% 1448276 3.6% 
3369 26 2962 0.63% 6632292 00% 1382 45678 2.33% 1480626 3.39% 
3333 62 -133 + 723223 00% 1143 38952 3.92% 963139 3.66% 
3336 -23 3122 1.96% 6737292 -00% 870 82991 6.32% 1582310 3.32% 
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نلاحظ من خلال الجدول بشكل عام ضعف حجم الاستثمارات الاجنبية في الجزائر بشكل    
عام عند مقارنتها بمجمل الاستثمارات الافريقية او العالمية ، حيث ان اكبر نسبة استثمارات 

الوافدة لإفريقيا سنة  الاستثماراتمجمل من  %2.21اجنبية تحصلت عليها الجزائر هي 
ة بالنظر الى حجم الاقتصاد الجزائري والموارد والامكانيات المتاحة وهي نسبة ضئيل 3366

مقارنة بأغلب دول القارة الافريقية ، وكذلك اعلى نسبة تحصلت عليها الجزائر مقارنة بحجم 
يبلغ  لاقتصادهي نسبة ضئيلة كذلك بالنسبة  3363سنة  %3.61الاستثمارات العالمي هي 

 مليار دولار  296ه الناتج المحلي الإجمالي الخاص ب

وكذلك يظهر لنا من خلال الجدول ان حجم الاستثمارات الاجنبية في الجزائر حققت      
 3362وتأثرت بشكل كبير بالأزمة النفطية في اواخر  3366تراجع نسبي بداية من سنة 

لتعود للتعافي نوعا ما بدايةً  المؤشر،نتيجة سلبية في  3362حيث سجلت الجزائر في عام 
اين تراجعت مجمل الاستثمارات الأجنبية في العالم بفعل  3333وصولا الى  3362من سنة 

جائحة كورونا وتأثيراتها، الا ان حجم الاستمارات عاد للتعافي بشكل سريع انطلاقا من 
نتيجة ضعيفة  ، الا ان الجزائر لم تسترجع استثماراتها بشكل سريع مما جعلها تحقق3336

 .3336سنة 

تعتبر حجم الاستثمارات الوافدة للجزائر قليلة مقارنة بمجموع ما استقبلته دول وكذلك     
 62مجموعه  ممامليون دولار  223واستقبلت الجزائر مليار  3369ففي سنة  افريقيا،شمال 
في شمال  من مجموع الاستثمارات الاجنبية %63.3مليون دولار اي ما قدره  223ومليار 
 90.افريقيا

 حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة الى البلد في السنة: نسبة 

ويقصد بها مجموع الاستثمارات التي شيدت لأول مرة ولم تكن موجودة من قبل، او تلك     
التي كانت نتيجة توسيع استثمارات سابقة، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات المتنازل 

 المحولة ملكيتها من شخص لآخر.عنها او 
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بالمئة فقط من مجموع ما استقبلته مختلف دول  63وقد استقبلت الجزائر ما نسبته      
من استثمارات هذا النوع، وهي نسبة لا تكاد تذكر مقارنة  3367شمال افريقيا خلال 

 بالمجموع العالمي، وهي بذلك تفوت أهم مكاسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أخرى من  تبقى حصة الجزائر من التدفقات الاستثمارية ضعيفة مقارنة بحصص مناطق    
ويرجع ذلك إلى  ونسبة مشاركتها في الاستثمارات العالمية ضعيفة للغاية ،الناميةالدول 

استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  الآثار السلبية والامتيازات القليلة المقدمة من اجل
الاستثماري والذي يشكل عنصر الطرد  المناخ سياسة التحفيز في ذلك وعدم ملاءمةوغياب 

وجملة العراقيل التي يعانيها المستثمر الأجنبي رغم  من قبل العديد من الشركات الأجنبية
 91.والضمانات الممنوحة من قبل المستثمرين وجود بعض التحفيزات الضريبية

شر في الجزائر يعاني من عدة معوقات وعراقيل إدارية كما ان الاستثمار الاجنبي المبا   
 .وبيروقراطية وقانونية وتشريعية وهي اهم العراقيل التي ادت الى كبح تدفقه

 الحرية المالية في الجزائر الثالث:الفرع 

إلى ضعف النظام المالي  الدول العربية في هذا المعيار ويرجع هذا الجزائر تتذيل     
 في وتأخر نقص يتسم بوجود والمصرفي حيث لا يزال يخضع للتدخل الحكومي، كما

في حين  ،عمليات التحديث في القطاع المصرفي أدى إلى الاستخدام الغير الفعال للائتمان
تعاني من تخلف شديد مما يجعل الجزائر بيئة عمل لا تتمتع بالحرية  لا تزال البورصة

 .ليةالما

حيث  ، عتبر بورصة الجزائر البورصة الأضعف عربيا ومن أضعف البورصات عالمياتف   
مليون دولار  414أي ما يعادل )مليار دينار جزائري  45.72 لم تتجاوز القيمة السوقية

خلال فترة نشاط البورصة و  ، وهو ما لا يتوافق مع قدرة الاقتصاد الجزائري وحجمه،(أمريكي
مليار دينار سنة  22.36 تحقق نمو كبير، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلىالجزائرية لم 

                                                 

، مذكرة -دراسة حسب نموذج الجاذبية  –سي عفيف البشير، عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  91 
 051ص 7102-7104، سنة 7حصول على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة وهران لل
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 أي بنسبة 2019
 3333مقارنة بسنة  105.7%نمو 

 مليار دينار 30.7بقيمة سوقية  2016 ويشكل سهم بيوفارم الذي انظم للبورصة سنة      
 المتبقية نسبة،أسهم  4 من القيمة السوقية للبورصة، بينما تشكل 69.6%جزائري نسبة 

إلى  2000مليون دينار سنة  350.9تراجعت من  دمن حيث قيمة التداول فق ، اما%23.2
ما يوضح حالة  39.1أي نسبة تراجع بـــ ،% 2019مليون دينار جزائري سنة  248.9

الانكماش التي تعاني منه البورصة الجزائرية، وعدم القدرة على النشاط وهو ما ينعكس بشكل 
 .الأسهم المدرجة لبي علىمباشر وس

إضافة لذلك عدم مساهمة القطاع المالي بل بالعكس أثر على البورصة سلبا من خلال      
من طرف البنوك العمومية خاصة في تلك فترة التي تميزت  زيادة حجم القروض الممنوحة

خوصصة إلى  بالبحبوحة المالية في ظل ارتفاع لأسعار البترول، وغياب إرادة سياسية تعمد
 92.بعض المؤسسات العمومية عن طريق البورصة

كما تسيطر البنوك العمومية في الجزائر على تمويل الاقتصاد الوطني وذلك بنسبة     
، ويظهر هذا ضعف دور البنوك الخاصة في القطاع البنكي الجزائري وعدم تطور 93%

 93 .الانظمة المالية

 ين من مؤشر الحرية الاقتصاديةالتوصيات والمقترحات للتحسالمطلب الخامس: 

 التوصيات والمقترحات في مجال سيادة القانون  الأول:الفرع 

السعي الى الوصول الى استقلالية القضاء قولًا وفعلًا من خلال تجسيد مبدأ الفصل  -
 .الإجراءات لاتخاذ للقاضي الكاملة واعطاء السلطة السلطات،بين 

                                                 

سمير محي الدين، معضلة البورصة في الجزائر بين مظاهر الجمود وآليات التفعيل، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، 92 
 81، ص7170، جوان 10العدد  4المجلد 

إطلالة على القطاع البنكي الجزائري  –لكية والأداء المالي في البنوك التجارية د رقية حساني، آمال سكور، " طبيعة الم93 
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التي تعرفها  والتطوراتبما يتماشى  الفكرية،النصوص القانونية للملكية تحديث  -
التطور الحاصل في مواكبة  والسعي نحو ورقمنةالأسواق الجزائرية من انفتاح 

والاتفاقيات الدولية مع سياسات منظمات حماية الملكية الفكرية  يتلاءمتشريعاتها بما 
 .والإقليمية في هذا الجانب

كية الفكرية بفرض قوانين صارمة لمى حقوق اللضرورة التصدي لجرائم التعدي ع -
 .كية الأخرى لحقوق الم مية عنها لا تقل أ هكون

لمواجهة مخاطر بيئة  الافتراضية،لتعجيل بإصدار قانون حماية المعاملات في البيئة ا -
 وتطويرالتطورات التكنولوجية  تمثل حتمية لابد منها لمسايرة الرقمية، التيالاعمال 

 .ميمناخ الاعمال الرق
 .والتكنولوجيا لدعم مجال حقوق الملكية الفكريةاستعمال انظمة المعلوماتية  -
 .البيروقراطية في القطاع العام ومحاربةالموظفين  ومسألةتفعيل قيم الحوكمة  -
الرقابة والمسائلة للحد من  وتفعيل دور اجهزة تحسين مستوى الخدمات العامة وتكثيف -

 .الفساد ومكافحته

 حجم الحكومة التوصيات والمقترحات في مجال الثاني:الفرع 

توسيع الوعاء الضريبي ومحاولة ادماج الاقتصاد الغير رسمي وتنظيمه عن طريق  -
خفض نسب الضرائب واسعارها ـ وتقديم تحفيزات ضريبية لإنشاء مؤسسات صغيرة 

 .وإنجاز استثمارات منتجة ومولدة لمناصب الشغل ومتوسطة،
 .بتبسيط النظام الجبائي وتحديثهالحد من التهرب الضريبي  -
 وتوجيه الدعم للمواد بطريقة مدروسة وترشيد النفقاتالتقليل من الإعفاءات الضريبية  -

 .وتحفيز الاستثمار المنتج العامة وإعادة تنظيم اولويات الإنفاق
لا بد من إعطاء مجال أوسع للخواص من داخل الوطن أو خارجه مع منح التنافسية  -

ماد على مبدأ المساواة بينهما تشجيعا للمبادرة الفردية في إطار الجودة التامة بالاعت
 .الشاملة
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السعي نحو تنويع الموارد المالية والمداخيل وعدم الاعتماد الكامل على عائدات  -
 .الجباية البترولية ما يضمن المزيد من الاستقرار في الموازنة العامة للدولة

 والمقترحات في مجال الكفاءة التنظيميةالتوصيات  الثالث:الفرع 

محاربة الإجراءات البيروقراطية المنفرة والتعقيدات الإدارية الكثيرة والتي تمنع  -
 .في الجزائر الاستثمارالمستثمر من 

قواعد المعلومات لمختلف إجراءات تأسيس  وتوفيرضرورة رقمنة التعاملات الإدارية  -
 .ومراحلها الأعمال ومتطلباتها

الحد الأدنى من الأجور لمستوى يتوافق مع حاجات الفرد العامل بالنظر الى رفع  -
الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للجزائر مقارنة بغيرها من الاقتصادات العربية المماثلة 

 .والتي مستويات الاجور فيها اعلى
 الالتزام بالوضوح والشفافية في قواعد العمل ومتطلبات ولوائح التوظيف والطرد   -
الصرامة والشفافية والدقة في اتخاذ  علىإتباع سياسة نقدية أكثر فعالية تقوم ضرورة  -

من خلال إعطاء استقلالية أكبر للسلطة النقدية في اتخاذ قراراتها وتحديد  القرار وذلك
 .أهدافها

تقوم الحكومة بتحديد سقف للإصدار النقدي في ظل التمويل غير  من الأفضل ان -
 .التقليدي لتفادي الوصول الى مستويات كبيرة من التضخم

 السوق:انفتاح في مجال التوصيات والمقترحات  الرابع:الفرع 

إعادة النظر في الحوافز الموجهة للمستثمر الأجنبي بتوجيه الحوافز الضريبية إلى  -
 .تتمتع بمزايا تنافسية تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصاديالقطاعات التي 

توسيع مهام الهيئة المكلفة بالاستثمار لتوفير كل المعلومات التي م المستثمر المحلي  -
 .إليها لوصولا الأجنبي وتسهيلأو 

القضاء على البيروقراطية وتوفير الشفافية في المعلومات، تطوير الأسواق المالية  -
 .ومتطلبات المستثمرين يتلاءمبما وعصرنة عمل البنوك 

 .تطوير النظام المالي بما يتلاءم ومستلزمات التمويل على أساس الجدوى الاقتصادية -
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التي تتجدد مواردها  التركيز على الاستثمار والشراكة في القطاعات الاقتصادية -
الانتاجية في كل القطاعات، وليس على الاستثمارات التمويلية  وتسمح بانطلاق الآلة

 .المدفوعات فقط التي قد تترك آثارا سلبية على ميزان
الاستفادة من تجارب بعض الدول النامية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي  -

 .المباشر

  

 

 

 

  الفصل:خلاصة 
تعرفنا خلال هذا الفصل على وضعية الجزائر العامة في  تقرير مؤشر  الحرية الاقتصادية 

واداءها في كل مؤشر من المؤشرات الفرعية  ،  ثم قمنا  والسنوات الاخيرة للسنة الحالية
قرير مؤسسة الخاصة بت بدراسة واقع الجزائر في كل مجال من مجالات الحرية الاقتصادية

من خلال عدة دراسات  مبرزين النقائص والمشاكل والمعيقات الموجودة ، العالمي التراث
حتى عام  سبباً رئيسيا في التأخر في مؤشر الحرية الاقتصادية توالتي كان وتقارير دولية

 و ، ثم حاولنا اقتراح بعض التوصيات والخطوات الأولية لعلاج هذه الظواهر  3333
.للوصول الى تقييم افضل في السنوات المقبلةالمعيقات 
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 الخاتمة: 

 على اقتصاد الدول الاقتصاديةلمعرفة مدى تأثير معايير الحرية  لقد سعت هذه الدراسة
وما  للاقتصاد،البنية الهيكلية  وتطوير وتحسين ينمو الاقتصادال زيادة مدى مساهمتها فيو 

هي المتطلبات الازمة في مختلف المجالات للوصول الى تقييم عالي وفق مؤشر الحرية 
الجزائري وفقا لمؤشرات الحرية  الاقتصاد وواقع وما هي مكانة السنوي، الاقتصادية

 المؤشر؟الاقتصادية وما السبل الممكنة لرفع هذا 

 يلي:وقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة الى فصلين كما 

تطرقنا في الفصل الأول الى الإطار النظري للحرية الاقتصادية من حيث مفهومها ونشأت 
يرتكز عليها المؤشر كما مؤشرها واهم الجهات الباحثة فيها وما هي المعايير والمجالات التي 

النماذج  أفضلم الفصل بنظرة عامة حول لنختت الاقتصادي،ارتباطها بالنمو تطرقنا لمدى 
 الإقليم.الدول في  وأبرز الاقتصادية،العالمية في مؤشر الحرية 

الجزائري  الاقتصادالفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تطرقنا الى دراسة حالة  اما فيما يخص
الجزائر  ودراسة وتحليل واقع مجالات الحرية الاقتصادية في الاقتصاديةوفق مؤشرات العرية 

لنختتم  الجزائر،مع ابراز اهم التوصيات والمقترحات للرفع من مؤشر الحرية الاقتصادية في 
 .حول المعايير المعتمدة في المؤشربإبراز المشاكل والانتقادات الموجودة  هذه الدراسة

ومن خلال دراستنا قمنا بالإجابة على الأسئلة المطروحة واختبار الفرضيات وكذلك التوصل 
 :لمجموعة من النتائج

 الفرضيات:نتائج اخبار -2

 يلي:في مقدمة الدراسة قمنا بوضع مجموعة من الفرضيات يمكن إجمالها فيما 

ان الحرية الاقتصادية معيار هام يهدف الى تحقيق بالنسبة للفرضية الأولى : والمتمثلة في 
، نلاحظ د الجزائري ونموه وله تأثير على الاقتصاالتنمية الاقتصادية وتطوير بنية الاقتصاد 
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بعدة عوامل من شأنها تحقيق النمو مؤشر الحرية الاقتصادية  رتبطان الفرضية محققة حيث ي
الاقتصادي كحرية التجارة وحرية إنشاء الاعمال والتعاقد من الآخرين وتأثيرها ايجاباً على 

ه عدة بتتا اثزيادة الدخل وتوفير مناصب شغل اضافية وتقليل مستويات البطالة وهو م
في الدول ذات الحرية لاقتصادية دراسات على مستويات دخل الافراد ومستوى الفقر الموجود 

وفق  ضعيفةالمرتفعة والمنخفضة، ونلاحظ ان المجالات التي تحقق فيهم الجزائر نتائج 
الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وجلب الاستثمارات المؤشر تؤثر بشكل كبير على تطوير 

 .الاجنبية ، وتؤثر كذلك بشكل مباشر على مستوى التضخم والبطالة والدخل

الجزائر في ترتيب متأخر في مؤشرات والمتمثلة في ان  اما بالنسبة للفرضية الثانية: -
 الاقتصادي.الحرية الاقتصادية وتحتاج لتحسين وضعها 

الخروج من خانة الدول طوال السنوات الاخيرة لم تنجح في  فنجدها محققة بالفعل فالجزائر 
المقيدة اقتصاديا وتحتاج لتغييرات جوهرية في عدة مجالات لتحسين بنيتها الاقتصادية 

 .استقرار ولكي تنجح في التقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية أكثرولتكون 

دور في جذب : والمتمثلة في ان مؤشرات الحرية الاقتصادية لها  لثةاما بالنسبة للفرضية الثا
يسهم مؤشر الحرية ، فقد بينا ان  وزيادة الاستثمارات وتحسين وضعية المؤسسات والأفراد

 الاقتصادية في إعطاء صورة عامة عن مناخ الاستثمار في البلد لكونه يأخذ بعين الاعتبار
التطورات المتعلقة بالعوائق الإدارية والبيروقراطية، ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون 

بالدرجة  له المستثمرينومتابعة ازدادت أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية  انين العمالة، إذوقو 
 .والنشاط للاستثمار، وله تأثير كبير حول اختيار الشركات العملاقة لدول محددة  الأولى
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 الاستنتاجات 

للحرية الاقتصادية اهمية بالغة في البحوث الاقتصادية وتحليل البنية الاقتصادية  -
 الأجنبية.المشاريع  وانشاء الاستثمارللدول واختيار اماكن 

للحرية الاقتصادية اهمية في صياغة وتصحيح السياسات الاقتصادية ومعرفة الحالة  -
 إصلاحها.وكيفية  للبلاد،الاقتصادية 

وتقليل وتخفيض معدلات الفقر  الفردي،ية ارتباط وثيق بزيادة الدخل للحرية الاقتصاد -
 .معدل البطالة

الصلبة  الاقتصاديةتتصدر تقارير الحرية الاقتصادية مجموعة من الدول ذات البنية  -
وضرائب  ومداخيل متنوعة وهيئات قانونية وتشريعية قوية ومناخ استثماري حر

 .وايرلاندا وتايوان وسويسرا داونيوزيلان وسنغافورةمثل هونغ كونغ  منخفضة
للحرية الاقتصادية الى حد كبير  بافتقارهاتتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  -

الإمارات التي  وباستثناءوعدم تنوع المداخيل، وكثرة المشاكل الهيكلية والمؤسسية 
الذين يصنفون  ،والبحرينوقطر والاردن  "،تصنف على انها "حرة اقتصاديا في الغالب

فباقي دول المنطقة تعاني في معيار الحرية  "،على انهم دول "حرة الى حد ما
 .الاقتصادية

مقيدة بالنسبة للجزائر فتراوح تصنيفها بين الدول ذات حرية اقتصادية ضعيفة والدول ال -
بسبب  ،مستوياتهاالسنوات الأخيرة أين تراجعت إلى أدنى  خاصة خلالاقتصاديا 

 .السياسات الاقتصادية الخاطئة
 على الجزائر القيام بإصلاحات جوهرية في جميع مجالات الحرية الاقتصادية -

 .للوصول الى مركز اقتصادي جيد
رغم الاجتهادات الكبيرة في اعداد وبناء مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الا انه لم  -

نه ة او من الناحية العلمية، كما امن الناحية المنهجي سوآءايخلو من عيوب ومشاكل 
الغربية وتأثير التوجهات  الأيدولوجيةعلى نوع من  لاعتمادهلا يخلو من انتقادات 

 .السياسية فيه
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 :العامةالتوصيات 

ضرورة مراجعة السياسات الضريبية والأسس والمبادئ التي يتم من خلالها اعتماد  -
 للاستثمارالنسب للجمع بين المصدر المالي لتغذية ايرادات الدولة والعامل الجاذب 

 .الخارجي
الاقتداء بالنماذج الناجحة في المنطقة ذات الطبيعة الاقتصادية المشابهة والتي حققت  -

او بالنماذج الاقتصادية المتقدمة عبر العالم  يير الحرية الاقتصاديةنتائج جيدة في معا
 .كونغ سنغافورة وهونغوالتي حققت نجاح مبهر في مدة قصيرة مثل 

ومنع  وخارجها،فتح مجال اوسع للحريات الفردية داخل النشاطات الاقتصادية  -
الممارسات القمعية لحقوق الأفراد كالحق في التعبير والمشاركة في منظمات حكومية 

وحرية  متابعتها،وحرية تأسيس الجمعيات والنقابات والاحزاب او  حكومية،وغير 
 .المواطنة إطارالحصول على المعلومة في ظل الشفافية وفي 

لتعامل الرأسمالية القائمة لا بد من تحرير سوق رأس المال الجزائري ضمن أصول ا -
ولا يمكن ان يتم ذلك الا من خلال تحرير بورصة  الأموال،على تداول رؤوس 

الى جانب فتح التداول وفق ما  لدخولها،الجزائر من القيود البيروقراطية الكابحة 
 .يتعارف عليه أسواق رأس المال

منح التنافسية  لا بد من إعطاء مجال أوسع للخواص من داخل الوطن أو خارجه مع -
التامة بالاعتماد على مبدأ المساواة بينهما تشجيعا للمبادرة الفردية في إطار الجودة 

 .الشاملة
لكي تتقدم الجزائر نحو مزيد من الحرية الاقتصادية، يجب على الحكومة تعزيز و  -

ما حرية مالية متزايدة موالتميز بسيادة القانون الأخرى.  ومؤسساتالنظام القضائي 
.شأنه أن يحسن مناخ الاستثمارمن 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 

 

 

 

 

 

 



 المراجع 
  

[109] 

 

 

 :بالعربيةالدولية  التقارير

يايسي لياس، واقع واستشراف السياسات الاقتصادية المطبقة في كندا واقتراحات تطبيقها على  .6
 3369الاقتصاد الجزائري، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، 

الحرية " ماكماهون،فريد  عزان البوسعيدي، ميغيل سيرفانتس،سالم بن ناصر الإسماعيلي  .3
  3367لعام  Fraserالتقرير السنوي لمعهد  "،الاقتصادية في العالم العربي

في انتعاش مستدام"، مؤتمر الأمم المتحدة  الاستثمار"  3336العالمي لسنة  الاستثمارتقرير  .2
 UNCTADوالتنمية للتجارة 

 3333تقرير منظمة الشفافية الدولية، "مؤشر مدركات الفساد  .2

  الكتب:

 التمكين،الحرية الاقتصادية والإنتاجية الكلية بين دوافع الابداع ومنابع  عبد وآخرون،حميد عبيد  .6
 3367 الأردن –عمان  الأيام،دار  الأولى،الطبعة 

 الأولى،الطبعة  التنمية،في  وأثرهاالحرية الاقتصادية في الاسلام  بسيوني،سعيد ابو الفتوح محمد  .3
 6922 القاهرة والنشر،دار الوفاء للطباعة 

الفارس، الحكومة والفقراء والإنفاق العام " دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها  قعبد الرزا .2
ربية، بيروت ، الطبعة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة الع

 6997الاولى ، 

 والرسائل: الأطروحات

ودورها في تطوير مناخ  حقوق الملكية الفكرية في ظل المنظمة العالمية للتجارة عائشة،موزاوي  .6
جامعة  الاقتصادية،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم  ،- عرض تجارب دولية - الاستثمار

  3366/3363السنة الجامعية  ،-الشلف  –حسيبة بن بوعلي 
-3362)في الجزائر خلال الفترة  فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي آية،نش  .3

 3333/3336سنة  البواقي،ام  مهيدي،جامعة العربي بن  ماستر،مذكرة لنيل شهادة  (،3333
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دراسة حسب نموذج  –الأجنبي المباشر في الجزائر  الاستثمارعوامل جذب  البشير،سي عفيف  .2
سنة  ،3جامعة وهران  الاقتصادية،شهادة ماجستير في العلوم  ىلعمذكرة للحصول  ،-الجاذبية 

3362-3361 
دراسة  –حماية البيئة وتحرير التجارة الخارجية في إطار المنظمة العالمية للتجارة  وليد،عابي  .2

 –جامعة فرحات عباس  الاقتصادية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الجزائر،حالة 
  3362/3369السنة الجامعية  ،6سطيف 

 مذكرة مقدمة لنيل الدولية،التكتلات الاقتصادية الإقليمية على تحرير التجارة  أثر نوال،شحاب  .2
 3339/3363سنة  ،2جامعة الجزائر  السياسية، العلومشهادة ماجستير في 

 :المجلات والمطبوعات الجامعية

مجلة ارتقاء  (،3369-3333سارة، تشخيص واقع التضخم في الجزائر خلال الفترة ) ادبوب .6
 2جامعة الجزائر  ديسمبر، 3336 ،3العدد  3المجلد  الاقتصادية،للبحوث والدراسات 

مقال  ،3362-3363تقييم مؤشرات أداء النظام الضريبي الجزائري خلال الفترة  فاتح،أحمية  .3
 جيجل  يحي،جامعة محمد الصديق بن  جامعي،

الأجنبية في الجزائر: بين  للاستثماراتمكانة مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة  سمير،أسياخ  .2
جامعة عبد  (،7170) 10العدد  2 المجلدمجلة الدراسات القانونية المقارنة  والتقييد،التكريس 

 بجاية –الرحمان ميرة 
استقلالية القضاء في الجزائر بين التعزيز والمحدودية مذكرة لنيل  حكيمة،بوشراعين  حمو،باديس  .2

 البويرة –جامعة العقيد أكلي محند أولحاج  القانون،شهادة ماستر في 
دراسة قياسية  العربية الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدول فريد،بختي  رضا،بهياني  .2

 والتنمية،مجلة الاستراتيجية  (،3367-3331)ة باستخدام نماذج بانل الديناميكي خلال الفتر 
 3333جانفي  ،6العدد  63المجلد 

الضرائب  -الضريبي الجزائري  أثر العبء الضريبي على الجباية العادية في النظام نبق،بوبكر  .1
جامعة  ،3333 – 36العدد  66مجلة دراسات العدد الاقتصادي المجلد  ،- المباشرة نموذجا

 الاغواط –عمار ثليجي 
مجلة  الجزائر،الفساد وتأثيره على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الى  جمال،بوسته  .7

 7مجلد  3العدد  ،3333سنة  الأكاديمية،الباحث للدراسات 
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 لإرسائها، العملية، والممارسات ربالجزائلمدى عدالة الأجور  نقديةدراسة  صليحة،وصوردي ب .2
 ،3336سنة  33العدد  32المجلد  المتجددة،في الطاقات  اقتصاديةمجلة دراسات وأبحاث 

 6جامعة باتنة 
 جامعية،مطبوعة  الدولي،محاضرات في منظمات ومؤشرات التصنيف الاقتصادي  سليم،بوقزاطة  .9

 3369سنة  بومرداس،جامعة امحمد بوقرة 
 الجزائر،تحليل تطور مؤشرات بيئة أداء الأعمال في  أحلام،بوعزازة  فتيحة،بكطاش  .63

 3333أكتوبر  ،63/2المجلد  والتنمية،مجلة الاستراتيجية 
أثر بعض مؤشرات الحرية الاقتصادية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،  ايمان،بن ميمون  .66

 الاقتصادية،مجلة البشائر  ،Panel ARDLعينة من بعض الدول العربية باستخدام  دراسة على
 3333 ،6المجلد السادس العدد 

التجارة الخارجية في الجزائر وتحديات الانضمام للمنظمة  الصالح،بوغرارة  أحلام،بن شريف  .63
  3333 ،33العدد  ،32المجلد  السياسية،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  ،OMC رةالعالمية للتجا

ت مناخ ائري وفق مؤشر اتحليل أداء الاقتصاد الجز  " براهمية،د آمال  المالك،بضياف عبد  .62
مجلة العلوم  قالمة، 6922ماي  2جامعة  المباشر،الأعمال ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي 

  3369 ،3/ العدد 63الاقتصادية المجلد 
إطلالة على  –" طبيعة الملكية والأداء المالي في البنوك التجارية  سكور،آمال  رقية،حساني  .62

 بسكرة،جامعة  –المالية البنكية وإدارة الأعمال  مجلة الاقتصاديات ،-القطاع البنكي الجزائري 
 ، جامعة بسكرة3361- 36العدد 

معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة بترشيد الانفاق العام  مولوج،إسماعيل  عاشور،يوسفي  .62
جامعة  التجارية،مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم  ،3362-3333حالة الجزائر للفترة 

 3333 ،32/ العدد 62المجلد  المدية،يحي فارس 
مجلة  الجزائر،الحرية الاقتصادية وأثرها على النمو الاقتصادي دراسة حالة  الأمين،لكحل  .61

 3333 ،6رقم  2المجلد  تيارت،جامعة ابن خلدون  المعاصرة،الدراسات التجارية والاقتصادية 
واقع التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التوجهات دراسة تحليلية ل علي،د مكيد  يحي،مناصري  .67

 3333افريل  ،6العدد  1المجلد  الاقتصادية،مجلة البشائر  الدولية،الحديثة للتجارة 
-6972الفترة )خلال  حجم الإنفاق الحكومي الأمثل والنمو الاقتصادي في الجزائررنان مختار،  .62

 3369 الأغواط، –جامعة عمار ثليجي  اقتصادية،رؤى  (، مجلة3369
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مجلة نماء  التفعيل،معضلة البورصة في الجزائر بين مظاهر الجمود وآليات  الدين،سمير محي  .69
 3336جوان  ،36العدد  2المجلد  والتجارة، للاقتصاد

واقع الممارسات الإدارية الحديثة في إدارة الموارد البشرية في  سارة،لعريبي  طارق،سعيدي  .33
 3369 – 36العدد  32المجلد  والمالية،العلوم الإدارية مجلة  الجزائرية،المؤسسات 

مجلة  الجزائر،حماية حقوق الملكية الفكرية تحسينا لمناخ الاعمال الفكري في  مسعودة،عمارة  .36
 3369 ،36/ العدد 62المجلد  افريقيا،اقتصاديات شمال 

 

  والقوانين:المراسيم 

 ،23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد  ،3333نوفمبر  الجزائر دستور .6
 3333ديسمبر  23بتاريخ 

 

  الإلكترونية:المصادر 

 :ةمنظمة الشفافية الدوليل الرسمي موقعال -0

  « CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX » 

 https://www.transparency.org/en/cpi/2021 

 : لبنك الدوليبا الخاص مؤشر سهولة آداء الأعمالل الرسمي موقعال -7
 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria 

 https://arabic.doingbusiness.org/ar/rankings 

 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_s

b 

 https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/dealing-with-

construction-permits 

 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_d

wcp 

 https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_g

e 

 UNCTADوالتنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة الموقع الرسمي ل -1

https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria
https://arabic.doingbusiness.org/ar/rankings
https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb
https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb
https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/dealing-with-construction-permits
https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/dealing-with-construction-permits
https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_dwcp
https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_dwcp
https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_ge
https://archive.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_ge
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https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report/fdi-flows-

2022 

 

 الموقع الرسمي لمؤسسة فريدوم هاوس -5

 https://freedomhouse.org/about-us 
 مؤسسة التراث :ل الرسمي موقعال  -4

 https://www.heritage.org/index/about 

 الموقع الرسمي لمؤسسة فريدريتش ناومن :  -2

 https://www.freiheit.org/middle-east-and-north-africa 

 موقع معهد ميزس -2

Mises Institute "  ، Mises Articles  ، Stefan Karlsson « The Failings of the 

Economic Freedom Index » 

 https://mises.org/library/failings-economic-freedom-index 

 
 ويكيبيديا:موقع   -1

 ar.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_سويسرا 
 ar.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_كندا 
 ar.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_هونغ_كونغ 

مقال الكتروني سنة  ،RAND" مؤسسة  كونغ؟"الى اين تتجه هونغ  جونغ،مين  سكوبيل،اندرو  -8
7102:  

 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE203/

RAND_PE203z1.arabic.pdf 
 :7170مارس  5بتاريخ  عربية، INDEPENDENTمقال لجريدة  -01

 www.independentarabia.com/node/199181/-اقتصاد/هونغ-كونغ-تُحذَف-من
 مؤشر-الحرية-الاقتصادية-بعد-ربع-قرن 

 72/01/7170مقال الكتروني بتاريخ  العرب،صحيفة  -00

 alarab.co.uk/ الجزائر-أمام-المالية-التحديات-يعظم-7177-موازنة-عجز-اتساع  

الكشف عن السلم الجديد للضريبة على  مقال بعنوان " الجزائرية،موقع وكالة الأنباء  -07
 :"الدخل الإجمالي المطبق اعتبارًا من يناير

 https://www.aps.dz/ar/economie/119335-2022-01-04-18-41-09 

https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report/fdi-flows-2022
https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report/fdi-flows-2022
https://freedomhouse.org/about-us
https://www.heritage.org/index/about
https://www.freiheit.org/middle-east-and-north-africa
https://mises.org/library/failings-economic-freedom-index
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE203/RAND_PE203z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE203/RAND_PE203z1.arabic.pdf
http://www.independentarabia.com/node/199181/اقتصاد/هونغ-كونغ-تُحذَف-من-مؤشر-الحرية-الاقتصادية-بعد-ربع-قرن
http://www.independentarabia.com/node/199181/اقتصاد/هونغ-كونغ-تُحذَف-من-مؤشر-الحرية-الاقتصادية-بعد-ربع-قرن
https://www.aps.dz/ar/economie/119335-2022-01-04-18-41-09
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 الأمريكي: stringfixerموقع  -01

https://stringfixer.com/ar/Fraser_Institute 
https://stringfixer.com/ar/Indices_of_Economic_Freedom 
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